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 والأخیر الأول الفضل لھ كان الذي و ، العمل ھذا لإتمام وفقنا الذي  الحمد شيء كل قبل
:  وسلم علیھ الله صلى الله رسول بقول عملا و ، التوفیق ھذا في  

                 

الله } یشكر لم الناس یشكر لم من{   

صحیح حدیث  

المقال ھذا إلى اوصلونا أن إلى وجاھدوا اسھرو الذین والوفاء المحبة عربون بكامل أتقدم•   

   

" الكریمین الوالدین"   

•  التي"   ھاجر نیخرش " الدكتورة المشرف الاستاذ إلى والتقدیر الإمتنان بالشكر نخصو  
القیمة ونصائحھا توجیھاتھا في علیھا تبخل لم  

 

 بعید أو قریب من البحث ھذا لإنجاز ساعدنا من كل إلى والتقدیر الشكر بخالص نتوجھ كما
.  الطیبة بالكلمة ولو  

 

" لنا خیرا فیھ لما یوفقنا أن الله عسى"   
 



  

  الفصل الأول: اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة
 

 المبحث الأول: مفهوم اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة 
 المطلب الأول: تطور رقابة لجان الصفقات العمومیة (التطور التاریخي 

  1982إلى غایة 1962: فترة من سنة الأولالفرع  -
  2002إلى غایة 1982: فترة من سنة الفرع الثاني -
 یومنا هذا إلى  2002: فترة ما بعد الفرع الثالث -
 المطلب الثاني: النظام القانوني للجنة البلدیة للصفقات العمومیة 

 : تعیین أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةالفرع الأول -
 : تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةالفرع الثاني -
 للصفقات العمومیةالفرع الثالث: اختصاصات اللجنة البلدیة  -
 نتائج رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة :المبحث الثاني 
 التأشیرة ل:المطلب الأو 

 : منح التأشیرةالفرع الأول -
 منح التأشیرة الشاملةأولا : 
 منح التأشیرة بتحفظاتثانیا : 

 نهاالمترتبة ع الآثارالفرع الثاني: رفض التأشیرة و  -
 رفض التأشیرةأولا : 
 الآثار المترتبة عن رفض منح التأشیرة: ثانیا 

 مدى فعالیة رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة ي:المطلب الثان 
 : واجبات أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةالفرع الأول -

 الحضور الشخصي في اللجنةأولا : 
 المشاركة في العمل الرقابيثانیا : 
 نيمه: الالتزام بالسر الثالثا 

 : محدودیة فعالیة رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةالثانيالفرع  -
 عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقةأولا : 
 تأثیر مقرر التجاوز عن رفض منح التأشیرةثانیا : 



  : دراسة حالة بلدیة تبسة نموذجايالفصل الثان
 

 الإداري للمصالح المنفذة للصفقات العمومیة ببلدیة تبسة الهیكل :المبحث الأول 
 هیئات البلدیةالمطلب الأول : 

 الفرع الأول: بطاقة تعریف للبلدیة -
 المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني:  -
 : رئیس المجلس الشعبي البلديالثالثالفرع  -
 : الأمانة العامةالفرع الرابع -
 أجهزة البلدیةالمطلب الثاني : 

 : مصلحة المحاسبة و مصلحة الأشغالالأولالفرع  -
 الفرع الثاني: المصلحة التقنیة للبلدیة و مصلحة التنظیم والشؤون العامة -
فیة والریاضیة و مصلحة النظافة : مصلحة الشؤون الاجتماعیة و الثقاالفرع الثالث -

 الوقایةو 
 الأرشیفالفرع الرابع: مكتب التوثیق و  -

 
 و تنفیذ الصفقات العمومیة إجراءات إبرام :ينلمبحث الثاا 
 و تنفیذ الصفقات العمومیة لإبرام: الإجراءات العملیة المطلب الأول 

 : صفقة مسابقة معماریةالفرع الأول -
 : صفقة إنجازالفرع الثاني -
  تدابیر في مجال إبرام الصفقات العمومیةالمطلب الثاني : اقتراحات و 

 : المصلحة المتعاقدةالأولالفرع  -
 اللجنة المتعاقدة الفرع الثالث: المتعامل المتعاقد الفرع الثاني: -
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 : مقدمة

 العامة  السلطة أیدي في المشرع وضعها التي الإستراتیجیة الأداة العمومیة، الصفقات تعد
  الاقتصاد أن إذا العامة، المرافق وتجهیز تسییر بإنجاز، المتعلقة المالیة العملیات لإنجاز

 الاقتصادیة، العجلة تنشیط أجل من العامة الأموال ضخ على أساسیة بصفة یعتمد الجزائري
 وتسییر لاستغلال الأمثل الوسیلة یعد الصفقات نظام ومنه العمومیة، النفقات حجم زیادة وبذلك

 . العامة الأموال

 2015 سبتمبر 16 في المؤرخ 247-15 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر القانون و
 العملیة الممارسة أن حیث العام، المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات تسمیة یحمل والذي
 أي مادة 220  القانون ویحوي تعتریه، التي والاختلالات الثغرات من العدید وجود كشفت
 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر القانون عن التعدیلات بعض مع مادة 39 بإضافة

 بالرقابة المتعلقة الأحكام بعض تعدیل التنظیم  بها أتى التي التعدیلات جملة من و 15-247
 .  الصفقات على الإداریة

 نظرا التعاقد إجراءات في قیودا لتشكیل الصفقات بإبرام تتعلق خاصة طرق الإدارة أخضعت
 حمایة في مبتغاه تبلغ لن القیود هذه أن إلا العمومیة، الخزینة في العمومیة الصفقات لعلاقة
 إلى 156 من المواد المشرع خصص فقد وعلیه الفعالة، الرقابة آلیات غیاب في العام المال
 من یظهر والتي العمومیة الصفقات على الرقابة لموضوع العمومیة الصفقات تنظیم من 202

 حدة من والتخفیف فعالیتها لضمان بالرقابة المكلفة اللجان هیكلة بإعادة المشرع قیام خلالها
 وهي بانتظام العمل استمراریة لضمان الإداریة الأسالیب أفضل من تعد فالرقابة إجراءاتها،

 . العام المال على للحفاظ المنیع الحصن

 :  الموضوع أهمیة

 تستند التي العام، القانون موضوعات إحدى كونها في العمومیة للصفقات الأهمیة هذه تظهر
  بعقلنة وذلك المنشودة التنمیة تحقیق إلى خلالها من تسعى شكلیة، أو موضوعیة ضوابط إلى

 الحرة المنافسة من جو في العمومیة الطلبات وتفعیل العام، المال استعمال في والرشاد التسییر
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 ملائم مناخ توفیر مع العمومي، الطلب إلى للوصول الأساسیة المبادئ ومراعاة والنزیهة،
  ، العمومي للمرفق المسندة الإداریة المعاملات محور تمثل التي للمشروعیة

 للدولة التنمویة المشاریع لتحقیق المثلى الآلیة تعتبر العمومیة الصفقات كون في  أیضا و
 إلى بدایتها من العمومیة الصفقة بها تمر التي المراحل أهم إبراز وكذا العام النفع وتحقیق
 .العمومیة الصفقات تنظم التي القانونیة النصوص خلال من وذلك نهایتها،

 وحتى التشریعي أو  الفقهي المستوى على سواء خصبا العمومیة الصفقات حقل یزال ولا
 في یساهم فعال قانوني نظام لإیجاد به، المتعلقة المنازعات لتزاید بالنظر القضائي الاجتهاد
 بین تنافسي فضاء وخلق التعدي، أشكال جمیع من وحمایتها العمومیة، الأموال على الحفاظ

 . التنافسیة سوق في الفاعلین

 إبرام الخاصة والإجراءات الأحكام جمیع على المشرع نص العامة المصلحة تحقیق أجل ومن
 والإجراءات المراحل هذه إتباع ضرورة على المتعاقدة المصلحة والزمن العمومیة الصفقات

 قانون المتضمن 247-15 الرئاسي المرسوم إلى وبالرجوع  التعاقد، إلى لجوءها أثناء
 إبرام عملیة تنظیم على عمله المشرع أن نجد العام المرفق وتفویض العمومیة الصفقات
 أجل من الإدارة مواجهة في بالمتعامل الخاصة الأحكام من بجملة وأحاطها العمومیة الصفقات

 الإدارة تقوم بواسطتها التي الطرق تتعدد ولذلك سلطتها استعمال في الأخیرة هذه تتعسف لا أن
 خلال من المشرع نص لقد وعلیه استثنائیة، وأخرى عادیة طرق بین معها المتعاقد باختیار
 للإجراء وفقا أو العمومیة الصفقات إبرام طرق على 247-15 الرئاسي المرسوم من 39 المادة

 من یتبین كما معینة، حدود في إلى المتعاقدة المصلحة إلیه یلجأ لا والذي كاستثناء التراضي
 المبادئ من مجموعة وضع المشرع أن الذكر السالف الرئاسي المرسوم من 5 المادة خلال
 .العام للمال الحسن والسیر العمومیة الطلبات نجاعة ضمان یجب التي العامة

 كیفیة تمهیدیة، أحكام منها أبواب، خمسة في مصنفة مادة 220 المرسوم هذا وتضمن هذا
  …  وغیرها ، العمومیة الصفقات على الخارجیة الرقابة العمومیة، الصفقات إبرام
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 الصفقات على المحلیة للسلطات الخارجیة الرقابة موضوع أهمیة على واضحة دلالة ذلك في و
 بمختلف والبلدیة الولایة تستطیع خلالها من التي الوسیلة أو المكانة تعتبر كونها العمومیة،
 المال ومراقبة العمومیة، الصفقات عقود إبرام نم المرجوة الأهداف تطبیق من التأكد أجهزتها

 حریة ومبدأ المساواة ومبدأ الشفافیة كمبدأ للتعاقد الأساسیة المبادئ تكریس وكذلك العام
 .العلانیة ومبدأ المشروعة المنافسة

 :  الموضوع ختیارإ مبررات

 :  الذاتیة الاسباب

 . العمومیة الصفقات موضوع الى الشدید المیول -

 . العملي المستوى على بالغة جد أهمیة العمومیة الصفقات على الرقابة موضوع یكتسي -

 أین التشویق و ، الحیویة من نوع فیه بحیث ، نظري من أكثر تطبیقي عملي موضوع لأنه -
 . الشخصیة لمسته وضع و الإبداع العمومیة الصفقات مجال في الباحث یستطیع

 :  الموضوعیة الأسباب

 ، الموضوع هذا إختیار إلى دفعتنا أسباب عدة هناك

 الصفقات في المشرع كرسها التي المبادئ معرفة في والرغبة قانونیة إشكالیات من یطرحه لما -
 .  العمومیة

 الأحكام شهدتها التي والإصلاحات التغیرات جل على والاطلاع الموضوع هذا دراسة - 
 .العمومیة بالصفقات یتعلق فیما الاقتصادي للتطور  والمسایرة الصادرة القانونیة

 :  الدراسة أهداف

 علمیة أهداف -أ
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 الحد تقدیم إلى الجزائري التشریع في البلدیة صفقات على الرقابة في الرئیسي الهدف یتلخص
 القانونیین الباحثین طرف من علیها الاطلاع الواجب الأساسیة والمعارف المعلومات من الأدنى

 . الموضوع هذا تناول في الراغبین

 : عملیة أهداف - ب

 جاء التي و العمومیة الصفقات مجال في المشرع وضعها التي للهیئات الرقابي الدور تفعیل 
 . 247-15 الرئاسي المرسوم بها

 :  الدراسة صعوبات

 المتعلقة المؤلفات في وجزئیات الفروع شكل في جاء الموضوع لهذا السابقة الدراسات معظم -
 .  العمومیة الصفقات بتنظیم

 هذا في البحث من صعب الرقابة مجال في قلیلة بمواد جاء 247-15 المرسوم أن بما -
  .  الموضوع

  المنهج المتبع : 

في التشریع الجزائري المزج بین المنهج تطلبت دراسة موضوع الرقابة على صفقات البلدیة 
المفاهیم القانونیة المنظمة للرقابة على الصفقات العمومیة  الوصفي بغیة توضیح و شرح بعض

مجمل النصوص تفرضها طبیعة موضوع دراستنا ، و المنهج التحلیلي عن طریق تحلیل التي 
  القانونیة المنظمة للرقابة على الصفقات العمومیة و كیفیة  ممارستها .

  

عن طریق منح كما أن المشرع الجزائري قد إنتهج سیاسة جدیدة لضمان و حمایة المال العام 
و هذا بغرض منع الممارسات الفاسدة التي تمس بنزاهة الصلاحیات الرقابیة للجان البلدیة ، 

 المتعاملین مع الإدارة بقصد إبرام الصفقات العمومیة بمظهر شفاف و نزیه . الجمهور 

  : في تتمثل الدراسة لهذه الإشكالیة فإن المعطیات هذه من اوانطلاق    



: مقدمة  
 

5 
 

 الرئاسي المرسوم ظل في الشفافیة تحقیق في الخارجیة المحلیة للجنة الرقابة دور هو ما
 ؟  247- 15

 :  یلي كما نوردها فرعیة تساؤلات الإشكالیة هذه ضمن ویندرج

 تعزیز في تساهم وتنفیذها العمومیة الصفقات بإبرام المتعلقة القانونیة المواد هل -
 ؟ العمومیة الصفقات على الرقابة

 هو وما ؟ المستمر والتحدیث التعدیل إلى حاجة في العمومیة الصفقات قانون هل -
 ؟ التعدیلات هذه أثر

 : السابقة الدراسات

  2011 ، الجزائر ، العمومیة الصفقات تنظیم شرح ، عمار بوضیاف - 1

 الصفقات على الرقابة آلیات"  ب المعنونة حفوظة القادر عبد الأمیر للطالب مذكرة - 2
  2015/  2014 ، الوادي جامعة"  العمومیة

 :الدراسة محتوى

 محل موضوعنا بتقسیم قمنا المطروحة الإشكالیة على وللإجابة بیانه سبق ما على وبناءا
 الإحاطة على یعتمد التقسیم لهذا ومعیارنا تطبیقي، والثاني نظري الأول فصلین إلى الدراسة
 التي الهیئات إحدى في موضوعنا جوانب لأحد التطبیقیة والدراسة الموضوعة الكاملة النظریة

 نفس على تطبیقه یتم أن كما هرمي، تطبیق ذو القانون هذا أن كون القانون هذا بتنفیذ تقوم
 :التالي النحو على جاءت البحث تقسیمات و الهیئات مختلف في المستوى

 العمومیة الصفقات البلدیة اللجنة:  الأول الفصل    -

 التطور حیث من العمومیة الصفقات في المتعلقة المفاهیم إلى تطرق بل الفصل هذا في قمنا
 إلى یهدف ضروریة مقدمة المدخل هذا ویعتبر إلخ،…  و القانوني النظام وكذا التاریخي
 .  الموضوع هذا بأساسیات الإحاطة
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 الصفقات البلدیة اللجنة مفهوم الأول المبحث عالج حیث مبحثین إلى الفصل هذا تقسیم تم
 .  العمومیة الصفقات البلدیة اللجنة رقابة نتائج إلى التطرق تم الثاني المبحث أما العمومیة

 نموذجا تبسة بلدیة حالة دراسة:  الثاني الفصل    -

سقاط ترجمة خلاله من حاولنا وقد للدراسة التطبیقي بالجانب الثاني الفصل یتعلق  المفاهیم وإ
 للرقابة العملیة الإجراءات لتوضیح خصصناها حیث الأول، الفصل في أدرجنها التي النظریة

 بولایة التعریف إلى الأول المبحث في تطرقنا حیث الجزائري التشریع في البلدیة صفقات على
 إجراءات الثاني المبحث عالج ثم الإداریة مصالحها لمختلف التنظیمي الهیكل ودراسة تبسة
 .العمومیة الصفقات وتنفیذ إبرام



  

  

  

  

  

  

  

  

  

لفصل الأول: اللجنة البلدیة للصفقات ا
 العمومیة
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 لفصل الأول: اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةا
في إطار الرقابة على الصفقات العمومیة، أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر لسنة  16الصادر في  247- 15الرئاسي 
وتفویضات المرفق العام، لجان خاصة للرقابة منها الرقابة البلدیة للرقابة على الصفقات 
العمومیة، تتمیز هذه اللجنة بنظام قانوني خاص سواء من حیث التشكیلة أو من حیث المهام، 
وتمثل اللجنة البلدیة مركز اتخاذ القرار فیما یخص منح التأشیرة التي هي أحد أدوات حمایة 

  وهذا ما أوجب علینا التطرق إلى العناصر التالیة: ، العامالمال 
     الأول: مفهوم اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة المبحث  
 المبحث الثاني: إجراءات إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة 
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 المبحث الأول: مفهوم اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة
لجان الصفقات العمومیة بإهتمام كبیر من طرف المشرع حظیت الرقابة التي تمارسها 

ي من الرقابة إلى التعدیل و الإثراء فو هذا ما نلمسه من خلال تعرض هذا النوع  الجزائري 
 عرفت هذه اللجان تطوراكان یعدل فیها قانون الصفقات العمومیة ، فمنذ الإستقلال كل مرة 

 إلى مراحل :یمكن تقسیمه ملحوظا و الذي 
 المطلب الأول: تطور رقابة لجان الصفقات العمومیة (التطور التاریخي)

 ر ثلاث مراحل بعنجد مراحل تطور رقابة لجان الصفقات العمومیة 
 1982إلى غایة  1962الفرع الأول : فترة من سنة  -

غیاب التشریع مباشرة بعد الاستقلال حیث عانت الجزائر من هذه الفترة لقد جاءت 
ان المنظم لرقابة الصفقات العمومیة مما اضطرها إلى مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي الذي ك

 31ي الصادر ف 157- 62ساري المفعول أثناء الحقبة الاستعماریة، وذلك بموجب القانون 
ة وطنیوالرامي إلى تمدید مفعول التشریع الفرنسي ما لم یكن منافیا للسیادة ال 1962دیسمبر 

لمتمثل افعملا بالقانون السالف الذكر تم الاحتفاظ بالنظام القانوني للصفقات العمومیة الفرنسي 
في عدد من النصوص التي نظمت مجال إبرام الصفقات في الجزائر، ومنها النصوص التي 

 نظمت عملیة الرقابة على الصفقات، نذكر منها :
 باللجنة الاستشاریة لصفقات الدولة؛ علقو المت 1954جویلیة  20القرار الصادر في  -
والمتضمن إنشاء لجنة لمراقبة الصفقات العامة والتموین  1957أوت  17القرار الصادر في  -

 . 1في الجزائر
هذه النصوص ألمت بأهم الجوانب المرتبطة بإبرام الصفقة، كما ركزت على الجانب 

 عامة.زائر لتسهیل عملیة تسییر المرافق الالرقابي، فتمیزت بإنشاء لجان رقابیة في مقاطعة الج
على الرغم من احتفاظ الجزائر بالتشریع الفرنسي، إلا أن هذا لم یمنع من صدور بعض 
 النصوص التنظیمیة التي جاءت لتتماشى مع مقتضیات المصلحة العامة للبلاد نذكر منها :

                                                             
ر , اللجنة البلدیة للصفقات كاداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي علي سایح جبو -1

 141, 140, ص  2020, العدد  57الاقتصادیة , المجلد , المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة و  247/15
 



 الفصل الأول:                                  اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة
 

10 
 

یقات الإستثنائیة المتعلق بالتسب 1964فیفري  10 الصادر في 60- 64المرسوم رقم  -
 للصفقات العمومیة 

  هذه النصوص تناولت الرقابة على الصفقات بصفة عامة ولیست صفقات الجماعات المحلیة 
المتعلق بالاستمرار العمل بالتشریع  1962دیسمبر  31ي فالصادر  157 - 62لقانون رقم ا-

  1963جانفي  11في  رقم الصادرة2الفرنسي عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة، ج . ر. 
المتعلق بالتسبیقات الإستثنائیة  1964فیفري  10الصادر في  60- 64المرسوم رقم  -

 2للصفقات العمومیة 
المتضمن تنظیم اللجنة المركزیة  1964مارس  26الصادر في  031- 64لمرسوم رقم ا -

   للصفقات .
 2002إلى غایة   1982الفرع الثاني : فترة من سنة 
والمنظم للصفقات  1982أفریل  10ي فالصادر  145 -82في هذه الفترة صدر المرسوم 

، التي یبرمها المتعامل العمومي ، وذلك في ظل نظام الاقتصاد المخطط وتذبذب قیمة الدینار
وعلى عدة  1976حیث اعتمد هذا المرسوم في مقتضیاته على المیثاق الوطني ودستور 

 نهج الإشتراكي . نصوص أخرى تثبت تأثره بال
لذكر الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي إلى الرقابة السالف ا 145- 82أخضع المرسوم 

ة قبل الشروع في تنفیذ الصفقة وأثناءها وبعدها، وقسمها لأول مرة إلى رقابة خارجیة ورقاب
 داخلیة وأخرى وصائیة .

س الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات من طرف  لجان الصفقات، وتتمثل غایة هذه الرقابة تمارَ
في السهر على مطابقة هذه الصفقات للسیاسة الوطنیة في التنمیة والتأكد من مطابقة الصفقات 
المعروضة علیها للتشریع والتنظیم المعمول بهما، إلى جانب التحقق من كون التزام المتعامل 

 34 العمومي یطابق العمل المبرمج.

                                                             
 

المتعلق بالتسبیقات الإستثنائیة للصفقات العمومیة، ج . ر. رقم  1964فیفري  10 الصادر في 64- 60لمرسوم رقم ا -1
  . 1964فیفري  18الصادرة في  15
 17،ص . 2007الجزائر، ي، جسور للنشر والتوزیع، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإدار -2
4  
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من ذات المرسوم، والتي تمیزت بإنفراد  121اللجان تم تحدیدها بموجب المادة اختصاص هذه 
كل لجنة برقابة صفقات متعاملها العمومي فقط، فنرى مثلا استقلالیة صفقات البلدیة عن 

 .90 – 67اللجنة الولائیة للصفقات من حیث الرقابة التي كانت تخضع لها بموجب الأمر 
 20عمومیة بمنح أو رفض التأشیرة خلال مدة أقصاها عشرون تتوج رقابة لجان الصفقات ال

یوما ابتداء من إیداع الملف كاملا لدى كتابة اللجنة، وفي حالة الرفض یجب أن یكون هذا 
القرار مسببا كما یمكنه أن یكون محل تجاوز من طرف المسؤول عن المتعامل العمومي وفقا 

 . 1من نفس المرسوم 159لأحكام المادة 
 18 -89، المنشور بموجب  الأمر   1989إثر مصادقة الشعب الجزائري على دستور على 

 ، صدرت 5  1989مارس  01المؤرخة في  09، ج ر عدد  1989فیفري  28المؤرخ في 
التي تماشى مع التوجه السیاسي والاقتصادي الجدید الذي  2مجموعة من النصوص القانونیة 

نوفمبر  9الصادر في  434- 91نجد المرسوم التنفیذي تبنته الدولة، من بین تلك النصوص 
 .1456 - 82المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ملغیا بذلك المرسوم  1991

 مما یلاحظ بالنسبة لهیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في المرسوم التنفیذي
الجدید هو وضوحها وتباینها مقارنة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة السابقة كما استبدل 

"المتعامل العمومي" بمصطلح "المصلحة المتعاقدة" ، فبموجبه عرفت لجان الصفقات مصطلح 
العمومیة تغییرا من حیث عدد أعضائها وكذا صفاتهم وذلك من أجل تدارك أزمة نقص 

 .3الكفاءات التي حدثت في ظل نظام المتعامل العمومي
 434 91 -للمرسوم التنفیذي تمثلت أهداف الرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة طبقا 

في التزام المصلحة المتعاقدة بالعمل المبرمج، التأكد من مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم 

                                                             
یتعلق بنشر نص الدستور  1989فیفري  28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب الامر رقم 1989دستور  -151 

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09، ج ر، عدد 1989فیفري  23المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 
ظم للصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، ج . ر. رقم و المن 1982أفریل  10الصادر في  145 - 82المرسوم  2-
 .1982أفریل  13الصادرة في  15

 3- 251،ص . 2007بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
6  
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المعمول بهما، وبالإضافة إلى أن هذه اللجان تقدم مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات 
 العمومیة.

المرسوم التنفیذي أحكاما  فیما یتعلق بسیر وعمل لجان الصفقات العمومیة، فقد أورد ذات
منه إلى جانب التعرض  152إلى  136مشتركة تعمل بها جمیع اللجان وهذا في المواد من 

 لمسألة التجاوز في حالة رفض التأشیرة 
 7إلى یومنا هذا 2002الفرع الثالث : فترة ما بعد 

صفقات المتضمن تنظیم ال 2002جویلیة  24الصادر في  250 -02جاء المرسوم الرئاسي 
، ونظرا للسیاسات الاقتصادیة التي انتهجتها  .1996في مرحلة میزها صدور دستور العمومیة 

الجزائر في تلك المرحلة وتماشیا مع تطور المرحلة الاقتصادیة الجدیدة القائمة على فتح 
الوطني، المجال أمام المتعاملینالاقتصادیین الوطنیین أو الأجانب للمساهمة في بناء الاقتصاد 

تم إعادة صیاغة تنظیم الصفقات العمومیة على النحو الذي یوافق بین المصلحة العامة 
 .8والمصلحة الخاصة

غیر أن هذا النص التنظیمي لم یسلم من التعدیل، فبعد مضي أقل من سنة تم تعدیله بموجب 
الذي صدر في ظروف  2003،29سبتمبر  11الصادر في  301 -03المرسوم الرئاسي 

جاء هذا التعدیل  2003ماي  21تثنائیة كانت تعیشها الجزائر خاصة بعد حدوث زلزال اس
مكرسا لمبادئ المساواة وتحقیقا للشفافیة في مجال الصفقات العمومیة، أما التعدیل الثاني فكان 

الذي حمل معه  2008أكتوبر  26الصادر في  338 -08بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ت لجان الصفقات العمومیة بصفة مباشرة، لیتبع ذلك تعدیلات تعدیلات مست اختصاصا

ثم  2010أكتوبر  7الصادر في  236- 10أخرى جاء بها كل من المرسوم الرئاسي رقم 
رورا بالمرسوم الرئاسي رقم م ،  2011مارس الصادر في أول  11- 98المرسوم الرئاسي 

ینایر  18الصادر  23- 12، فالمرسوم الرئاسي 2011جوان  16الصادر في  222 -11
 . 2013ینایر  13الصادر في  03- 13وأخیرا المرسوم الرئاسي  2012

                                                             
7  
 52العمومیة، ج . ر. رقم المتضمن تنظیم الصفقات  2002جویلیة  24ي فالصادر  250 -02المرسوم الرئاسي  -1

 .2002جویلیة  28الصادرة في 

2003سبتمبر  11لصادر في ا 301 -03المرسوم الرئاسي  -  2  
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المعدل  250- 02، نظم المرسوم الرئاسي رقم 434- 91على غرار المرسوم التنفیذي رقم 
والمتمم سیر عمل لجان الصفقات العمومیة بمجموعة من القواعد والأحكام المشتركة بینها، 

القواعد الأساسیة التي تحكم اجتماعات اللجان وكذا حالات منح ورفض  وضح من خلالها
التأشیرة، مع ما ینتج عن ذلك الرفض ویتم هذا بمساعدة الكتابة الدائمة للجنة الصفقات 

 10 المعنیة.
العمومیةب الثاني: النظام القانوني للجنة البلدیة للصفقات المطل  

السابق الذكر على " تحدث لدى كل  247- 15من المرسوم الرئاسي  165نصت المادة 
ذه همصلحة متعاقدة ... لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة "، 

هي المادة التي تعتبر منطلق دراستنا للجان الصفقات العمومیة بصفة عامة على أن نأخذ 
 اللجنة البلدیة كنموذج له.

 قات العمومیةاللجنة البلدیة للصفالفرع الأول : تعیین أعضاء  -
یین أعضاء لجان الصفقات العمومیة بصفة عامة طریقة تع 247- 15بین المرسوم الرئاسي 

 منه، وهي نفس طریقة تعیین أعضاء اللجنة البلدیة. 176وذلك في المادة 
فقد نصت هذه المادة على أن تعیین أعضاء لجان الصفقات العمومیة یكون من قبل إدارتهم 
 وبأسمائهم وبالتالي فهذه المهمة تقع على عاتق كل إدارة ینتمي إلیها أعضاء اللجنة، كما

 یتكفل المجلس الشعبي البلدي بإختیار ممثلیه في اللجنة بعد مداولة المجلس.
من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن تعیین اللجنة البلدیة للصفقات  166طبقا لأحكام المادة 

بموجب مقرر من رئیسها والمتمثل في رئیس المجلس الشعبي البلدي، هذا العمومیة یكون 
 .11المقرر یعتبر تنصیبا للجنة حتى یمكنها مباشرة عملها

 من المرسوم الرئاسي 176ینبغي تسجیل ملاحظة في غایة الأهمیة، وهي أن نص المادة 
لم تجز إلا لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یمثل بشخصیة أخرى لرئاسة اللجنة  247- 15

البلدیة للصفقات، أما بالنسبة لأعضاء اللجنة فلا یحق لهم ذلك إلا أن نفس المادة سمحت 

                                                             

  10 المرسوم التنفیذي رقم 91 -434، نظم المرسوم الرئاسي رقم 02 -250 المعدل والمتمم 

  2009،  9،ص  2005عنابة، الجزائر، لنشر والتوزیع، لدار العلوم  بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، -2
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لهم بتعیین مستخلفین عنهم یتولون استخلافهم عند حدوث مانع من حضورهم الشخصي، ویتم 
 الأعضاء الدائمین.   2وط وكیفیات تعیین تعیینهم بنفس شر 

)سنوات قابلة للتجدید ، مع 3یتم تعیین أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة لمدة ثلاث (
)فقط قابلة للتجدید وذلك في نظام المتعامل  2العلم أن هذه العهدة كانت محدد بسنتین (

  12العمومي
 للصفقات العمومیةالفرع الثاني : تشكیلة اللجنة البلدیة 

 تمثیلا لمختلف الأطراف والجهات الإداریة ذات العلاقة على مستوى الولایة، تتشكل اللجنة
 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر من: 174البلدیة للصفقات العمومیة وفقا للمادة 

 ئیسا؛رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، ر  -
 ممثل المصلحة المتعاقدة؛ -
 ) یمثلان عن المجلس الشعبي البلدي؛2ن اثنین (منتخبی -
 )عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة) ؛2ثلین اثنین (مم -
دیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال م -

 عمومیة، ري) عند الاقتضاء.
صفقات  ة البلدیة للصفقات العمومیة وفق المرسوم الجدید المنظم للعند ملاحظاتنا لتشكیلة اللجن

 العمومیة ، یمكن ملاحظة ما یلي :
ئاسة اللجنة تم إسنادها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، لكن لوجود احتمال عدم توفر ر  -

الذي و جنة الكفاءة المهنیة المطلوبة فیه، خول له النص التنظیمي إمكانیة تعیین ممثل له في الل
 عادة ما أحد نوابه؛

تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة تضم صنفین من الأعضاء، الأمر الذي یضفي  -
جانبا من التنوع على هذه التشكیلة، أول الصنفین یتمثل في الأعضاء المنتخبین الممثلین عن 

قة على إبرام الصفقات المجلس الشعبي البلدیة والذین یمارسون مهمة الرقابة الشعبیة الساب

                                                             
 علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة-  1 12

 230،ص  2004محمد خیضر ، بسكرة الجزائر، 
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العمومیة، أما الفئة الثانیة فتنحصر في الأعضاء المتبقین والمعینین من مختلف مدیریات 
 ومصالح الولایة التي لها علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومیة؛

تشكیلة اللجنة ضمت عضوین ینتمیان لوصایة واحدة (وزارة المالیة)، الشيء الذي یؤكد  -
قة العمومیة بالخزینة العمومیة ، هذین العضوین لم یحدد المرسوم الرئاسي السالف علاقة الصف

 1.13الذكر هویتهما بل فقط أشار إلى المصلحة التي یشتغلان بها
  إختصاصات اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة الفرع الثالث : 

مها والملاحق التي تبر دفاتر الشروط والصفقات  تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع
  . الولایة والـمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة

منه على أن اللجنة البلدیة  174لذكر في مادته االسابق  247 -15نص المرسوم الرئاسي 
 دیةللصفقات تختص أساسا بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها البل

 عندما یتعلق الأمر بـ :
فتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم یقل التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون د -

 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة؛   200.000.000.00دینار (
فتر شروط أو صفقة خدمات یقل التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة خمسین ملیون د -

 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة؛ 50.000.000.00(دینار 
فتر شروط أو صفقة دراسات یقل التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة عشرین ملیون د -

دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة . 20.000.000.00دینار (  
یة اللجنة البلدالسالفة الذكر یجد أنها تنص على اختصاصات  174الملاحظ لمحتوى المادة 

ضافة إلى للصفقات العمومیة مبینة الهیئة المعنویة المبرمة لهذه الصفقات ممثلة في البلدیة إ
المستویات القصوى لهذه الصفقات، مع التمییز بین صفقات الأشغال واللوازم من جهة، 

 وصفقات الدراسات والخدمات من جهة أخرى 2
                                                             

نیل ،مذكرة ل 250-02الرئاسي  وز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة بموجب المرسومل -1
 90،ص . 2006شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

بي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الدور الرقا بجاوي بشیر، -2
44،ص 2012بومرداس  ، الجزائر،   

13  
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العمومیة ثانیا :سیر وعمل اللجنة البلدیة للصفقات  
 -15أشرك تنظیم الصفقات العمومیة المعمول به حالیا والمنظم بموجب المرسوم الرئاسي 

ظمة السابق الذكرلجان الصفقات العمومیة التابعة لمصالح المتعاقدة في القواعد المن 247
لسیرها وعملها، بحیث خصص قسما فرعیا كاملا لهذه القواعد، وضح من خلالها كیفیة 

 ممارسة هذه اللجان لمهامها الرقابیة، مع تحدید آجال لكل إجراء رقابي .3
 ثالثا: اجتماعات وجلسات اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة 14 

 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر التي تنص على یعین أعضاء 166طبقا لأحكام المادة 
ة یة للصفقات العمومیاللجنة ... بموجب مقرر من رئیس اللجنة" فإن تعیین اللجنة البلد

یكون بموجب مقرر من رئیسها والمتمثل في رئیس المجلس الشعبي البلدي، هذا المقرر 
 یعتبر تنصیبا للجنة حتى یمكنها مباشرة عملها.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البلدیة للصفقات یمكنها أن تستعین، على سبیل 
عدها في أشغالها، شریطة أن یلتزم ، بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن یسا2الإستشارة

 بالسر المهني .
- 15من المرسوم الرئاسي  191ینعقد اجتماع اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة طبقا للمادة 

بمبادرة من رئیسها، أي رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، یسهر الرئیس على  247
لمشاركة في أشغال اجتماعات اللجنة إدارة لمناقشات كما یضمن حسن سیر اجتماع اللجنة ا

البلدیة للصفقات العمومیة تكون شخصیة، أي لا یمكن مشاركة أي شخص كان من غیر 
الأعضاء المذكورین في التشكیلة المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة، هذا ما 

" یتعین  15التي تنص 247 15 -من المرسوم الرئاسي  191أكدته الفقرة الرابعة من المادة 
على أعضاء اللجنة أن یشاركوا شخصیا في اجتماعاتها، وفي حال غیابهم أو حدوث مانع 

جاءت هذه المادة حازمة فیما یخص التمثیل  لهم، لا یمكن أن یمثلهم إلا مستخلفوهم".
الشخصي للأعضاء، لكن طبیعة المسؤولیة والمناصب التي یشغلها أعضاء اللجان تجعل من 

                                                             
  14. 62ص یحیاوي بشیر المرجع السابق ،  1

  15 المادة 191 من المرسوم الرئاسي - 15 247
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الحضور الشخصي الدائم لهم، مما دفع بالمشرع إلى التخفیف عنهم بالسماح  المستحیل تحقیق
 1لهم بإمكانیة تمثیلهم من طرف مستخلفیهم 

 ةرابعا: مداولات اللجنة البلدیة للصفقات العمومی
لثالثة الا تصح اجتماعات اللجنة البلدیة للصفقات إلا ببلوغ النصاب القانوني المحدد في الفقرة 

نظیم الصفقات العمومیة والمتمثل تالمتضمن  247- 15من المرسوم الرئاسي  191من المادة 
في الأغلبیة المطلقة لأعضاء اللجنة، أما في حالة عدم اكتمال هذا النصاب تجتمع اللجنة 

)أیام الموالیة وتصح عندئذ مداولاتها مهما كان عدد 8من جدید في غضون الثمانیة (
 2الحاضرین.

جنة عات لا تعقد للمرة الأولى إلا بحضور الأغلبیة المطلقة فإن قرارات اللإذا كانت الاجتما
تتخذ دائما بأغلبیة الأعضاء الحاضرین على أن یكون صوت الرئیس مرجحا في حال تعادل 
الأصوات . تتم دراسة ومعالجة الملفات المعروضة على اللجنة البلدیة للصفقات من خلال 

وتكلیفه بدراسة الملف (سواء تعلق الأمر بدراسة مشروع  تعیین رئیسها لعضو من أعضائها
دفتر شروط أو مشروع صفقة أو مشروع ملحق)، ویسمى هذا العضو في هذه الحالة مقررا، 

قة هذا الأخیر ینهي دراسته للملف بتقدیم تقریر تحلیلي عنه یوضح من خلاله البیانات المتعل
ضه قبول الملف كٕاملا أو قبوله بتحفظات أو رفبالملف مع ذكر نتیجة التقریر التي تكون إما 

نما تخضع لمناقشة اللجنة.  2مع الإشارة إلى أن هذه النتیجة لیست نهائیة وإ
- 15من المرسوم الرئاسي 193وبهدف مساعدة المقرر على القیام بمهمته، فرضت المادة 

لى الأقل من انعقاد أیام ع )8في فقرتها الرابعة إرسال الملف إلیه كاملا قبل ثمانیة ( 247
 .16الجلسة المخصصة لدراسة هذا الملف

 

                                                             
 

.188وضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ب - 1  

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر  16ر في الصاد 247 15-ئاسي رقم المرسوم الر  - 2
.176،المادة  2015سبتمبر  20الصادرة في  50المرفق العام، ج . ر. رقم   

16  
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 خامسا: الكتابة الدائمة للجنة البلدیة للصفقات العمومیة
مانة لا یتأتى للجنة البلدیة للصفقات العمومیة أداء مهامها بشكل نظامي وفعال إلا بمساعدة أ

 الكتابة الدائمة.   247 -15اللجنة والتي سمیت بموجب المرسوم الرئاسي 
البلدیة  من المرسوم الرئاسي المذكور سابقا فإن الكتابة الدائمة للجنة 199فتبعا لأحكام المادة 

مومیة موضوعة تحت سلطة رئیسها أي تحت سلطة الوالي وهي تتولى أساسا للصفقات الع
 القیام بالمهام المادیة التالیة:

 ت المقدمة من قبل المصلحة المتعاقدة كاملة؛التأكد من أن الملفا -
سجیل الملفات وكذا أي وثیقة تكمیلیة وتسلیم مقابل ذلك وصل استلام إلى المصلحة ت -

 المتعاقدة؛
 جدول الأعمال؛إعداد  -
 اء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملین؛إستدعاء أعض -
 إرسال الملفات إلى المقررین؛ -
إرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو مشروع الملحق والتقریر التقدیمي إلى أعضاء  -

 17اللجنة؛
 ات؛تحریر التأشیرات والمذكرات ومحاضر الجلس -
 إعداد التقاریر التفصیلیة عن النشاط؛ -
 اللجنة من الإطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لدیها؛ تمكین أعضاء -
 قفة بالاتصال مع المقرر.متابعة رفع التحفظات غیر المو  -

ال مما سبق یمكن التأكد من الدور التنسیقي الذي تلعبه الكتابة الدائمة مما یسهل وبشكل فع
مة البلدیة للصفقات العمومیة في دراسة ومعالجة الملفات المعروضة علیها والمقد عمل اللجنة

 من قبل المصالح المتعاقدة.
  
 
 

                                                             
   17 - بجاوي بشیر، المرجع السابق، ص .
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 نتائج رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةالمبحث الثاني : 
تعتبر اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة وهي تمارس مهامها الرقابیة على الصفقات الداخلة 

وهو ما اختصاصها مركز اتخاذ القرار في مجال رقابة الصفقات العمومیة المعنیة بها، في 
حیث تتوج هذه الرقابة بمنح التأشیرة أو  247- 15من المرسوم الرئاسي  195أكدته المادة 

وكذا أن دراسة مدى فاعلیة الدور الرقابة للجنة البلدیة الصفقات رفضها من طرف هذه اللجنة، 
أما الثاني فیتعلق أولهما واجبات أعضاء اللجنة، ة لابد أن ننظر إلیه من جانبین العمومی

بالصلاحیات الممنوحة لها في إطار الرقابة القبلیة للصفقات العمومیة التي تبرهن بها الهیئة 
 .18العمومیة والتي تدخل ضمن اختصاصات هذه اللجنة

 التأشیرةالمطلب الأول : 
ملف الكامل لمشروع دفتر شروط أو مشروع أو صفقة أو مشروع ملحق من طرف إن دراسة ال

و اللجنة البلدیة للصفقات ینتج عنه منح التأشیرة والتي تكون شاملة و مشهورة في تحفظات أ
  رفضها

  الفرع الأول : منح التأشیرة 
ف لمشروع دفتر شروط او مشروع صفقة او مشروع ملحق من طر إن دراسة الملف الكامل 

بة شاملة أو مصحو البلدیة للصفقات العمومیة ینتج عنه منح التأشیرة و التى قد تكون اللجنة 
  بتحفظات . 

 منح التأشیرة الشاملةأولا : 
أهم  إن التأشیرة التي تمنحها اللجنة البلدیة للصفقات تعبر عن إرادة هذه الأخیرة وهي تعتبر

یة حیث تملك وهذه اللجنة الحر الصفقات العمومیة  خطوة في عملیة الرقابة القبلیة على إبرام
… من المرسوم السالف الذكر التي تنص على : "  195في منح التأشیرة رفضها وفقا للمادة 

فبعد دراسة الملف التأكد من أنه كامل و "، … یمكن اللجنة أن تمنح التأشیرة أو ترفضها 
  شیرة التي تعتبر تصرفا قانونیا لها.یستوفي الشروط القانونیة تقرر اللجنة منح التأ

                                                             
 15-247ر,اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم علي سایح جبو -1

604, 754الرئاسي, المرجع السابق ,ص   
18  
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 ثانیا : منح التاشیرة بتحفظات 
أما یكون الملف المعروض علیها كاملا ، تمنح لجنة الصفقات البلدیة التأشیرة الشاملة عندما 

والتي قد إذا شي بها نقصان أو بعض الأخطاء یمكن للجنة أن تمنح التاشیرة لكن بتحفظات 
تأجیل مشروع الملف لاستكمال وفضلا عن ذلك یمكن للجنة غیر موقفة ، تكون موقفة أو 

  المعلومات.
 منح التأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة:

أن ، یمكن للجنة البلدیة في الصفقات العمومیة 247 – 15المرسوم من  195تبقى للمادة 
ع مشروع دفتر الشروط وذلك عندما یتعلق الأمر بموضو تمنح تأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة، 

على الأمانة الكتابة دائما للجنة متابعة رفع هذه التحفظات ویتعین حینئذ أو الصفقة أو الملحق، 
ولا یمكن في هذه الحالة لصفقة أن تدخل حیز بالاتصال مع المقرر المكلف بدراسة الملف، 

وهو إزالة ا على شرط واقف، لأن التأشیرة تكون معلقالتنفیذ إلا بعد تصحیح العیب أو إزالته، 
 19 التحفظات الموافقة من طرف المصلحة المتعاقدة المعینة في بالصفقة.

 ) منح التأشیرة مرفقة بتحفظات غیر موقفة:2
 هناك نوع آخر من الأخطاء والعیوب التي توجد في الملفات التي تعرض على اللجنة البلدیة 

وهذا عندما تحفظات غیر موقفة ، التأشیرة مرفقة والذي یترتب عنه منح للصفقات العمومیة، 
ك ففي هذه الحالة یمكن للصفقة أن تدخل حیز التنفیذ، لكن مع ذلترتبط هذه العیوب بالشكل، 

یه یجب رفع التحفظات الشكلیة للتنسیق بین مسؤول الكتابة الدائمة وكذا المقرر الذي عهد إل
في المشرع قائما هو ما المقصود بشكل الصفقة ؟  لكن التساؤل الذي یبقىدراسة هذا الملف، 

 لم یغیر معیارا أساسیا لتحدیده.
 تأجیل مشروع المجلس لاستكمال المعلومات:)  3  

للصفقات في عدم منح التأشیرة الشاملة بسبب وجود تحفظات إضافة إلى إمكانیة اللجنة البلدیة 
رة شاملة حیث تقرر بشأنها تأجیل مشروع الملف إلا أن هناك حالة أخرى لا تمنح فیها التأشی

                                                             
 15-247للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ور,اللجنة البلدیة للصفقات كأداة علي سایح جب-1

448, 447الرئاسي, المرجع السابق ,ص   
19  
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لاستكمال المعلومات، ویحدث هذا في حالة وجود نقص بعض الوثائق الهامة والضروریة في 
 ملف الصفقة، التي تقع حائلا دون تمكن اللجنة من دراسة الملف بشكل كامل.

 رفض التأشیرة والآثار المترتبة عنهاالفرع الثاني :  -
: " ... یمكن اللجنة أن تمنح  20على 247 -15من المرسوم الرئاسي  195 نصت المادة

 … "التأشیرة أو ترفضها، وفي حالة الرفض یجب أن یكون هذا الرفض معللا 
 رفض التأشیرةأولا:  

 انطلاقا من نص المادة، یمكن أن نستنتج أن رفض التأشیرة من قبل اللجنة البلدیة الصفقات
 ما یلي:العمومیة یقوم على 

عود سبب رفض التأشیرة إلى قیام حالة قانونیة تعاینها اللجنة من حیث وجود مخالفة ی -
 للتشریع أو التنظیم المعمول بهما الصفقات العمومیة.

ة من التنظیم السالف الذكر تبلیغ رفض التأشیر  195تقتضي الفقرة السابعة من المادة  -
یوم من انعقاد اللجنة. 18ا في أجل أقصاها للمصلحة المتعاقدة والسلطة الوصیة علیه  

 كما یجب على اللجنة البلدیة أن تفسر هذا الرفض في شكل مقرر ( وثیقة مكتوبة )
 الآثار المترتبة عن رفض منح التأشیرةثانیا:  

یتضح تماما أن الكلمة الأخیرة  247 15من المرسوم الرئاسي  200بالرجوع إلى نص المادة 
م من نفس المرسو  4العمومیة تعود للمصلحة المتعاقدة والمحددة في المادة فقة في إبرام الص

 الرئاسي.
 فقد خول المشرع في هذه الهیئات صلاحیة تتمثل في تجاوز التأشیرة حیث أنه تنظیم الصفقات

العامة والتسییر الإداري  العمومیة رخص هذه الصلاحیة لاعتبارات وضرورات المصلحة 
ة الذي یجعل من هذه رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة مجرد رقابة قبلیالحسن الأمر 

ولیس اختصاصها بإبرام الصفقة، ونظرا لخطورة مقرر التجاوز فقط أحاطه تنظیم الصفقات 
 العمومیة بجملة من القیود تتمثل في ما یلي:

                                                             
  20  المادة 195 من المرسوم الرئاسي 15- 247 
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قانونیا اتخاذ مقرر فإن المخول له  247 - 15من المرسوم   201و 200طبقا للمادتین  -
تجاوز تأشیرة اللجنة البلدیة هو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وهو نفسه المخول لهم إمضاء  

برامها طبقا للمادة   21 من نفس التنظیم. 4الصفقة  وإ
یشترط لصحة مقرر التجاوز أن یكون معللا ومسببا وأن ینبني على تقریر من المصلحة  -

 المتعاقدة.
المصلحة  فإنه على 247- 15من المرسوم الرئاسي  201للفقرة الثانیة من المادة  تطبیقا -

ممثلا في سلطة الوزیر المكلف بالمالیة المتعاقدة تبلیغ نسخة من مقرر التجاوز إلى المحاسبة، 
 ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة إضافة إلى مجلس

 وكذا اللجنة البلدیة الصفقات العمومیة.المحاسبة 
من المرسوم الرئاسي المذكور سابقا، فإنه لا یمكن اتخاذ مقرر  202مراعاة لأحكام المادة  -

رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة ( قانون البلدیة مثلا) التجاوز في حالة 
المعلل لعدم مطابقة الأحكام ض التأشیرة في حین یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رف

 22 التنظیمیة.
یوم ابتداء من تاریخ تبلیغ  90 یمكن التخیل تجاوز التأشیرة لأي سبب كان بعد أجل لا -

  . رفض التأشیرة
 مدى فعالیة رقابة اللجنة البلدیة الصفقات العمومیةالمطلب الثاني : 

جنة أولا واجبات أعضاء اللینظر إلیه من جانبین إن دراسة مدى فعالیة الدور الرقابة یجب أن 
یئات ثم الصلاحیات الممنوحة لها في إطار الرقابة القبلیة للصفقات العمومیة التي تبرمها اله

  العمومیة.
  
  
  

                                                             
247 - 15من المرسوم   201و 200للمادتین    21  

 15-247العمومیة في ظل المرسوم  ة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقاتعلي سایح جبور,اللجنة البلدی-2
  468, 457الرئاسي, المرجع السابق ,ص 

22  
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 الفرع الأول: واجبات أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -
لذكر السابق ا 247-15المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة، فقد حدد على غرار سائر لجان 

قات في القسم الفرعي الثالث من القسم الثاني الواجبات الملزمة لأعضاء اللجنة البلدیة الصف
 العمومیة والتي یمكن ذكرها في النقاط التالیة :

 أولا: الحضور الشخصي في اللجنة
اللجنة البلدیة للصفقات فإن اجتماعات  247- 15من المرسوم  191تبعا لأحكام المادة 

ما یبرز أهمیة حضور كل العمومیة لا تصح إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها، 
الأعضاء للمشاركة في أشغال الجلسات التي یتولد عنها اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبیة 

 الحاضرین.
المادة الثالثة  كما أنه ما یمیز هذه المشاركة هو الطابع الشخصي لها، وهو ما أكدته نفس

بالمشاركة الشخصیة في للصفقات الذكر في فقرتها الرابعة والتي تلزم أعضاء اللجنة البلدیة 
الأمر الذي مستخلفوهم دون غیرهم في حالة وقوع مانع لهم، على یمثلهم اجتماعاتها على 

 23 یجعل رقابة اللجنة محصورة في عدد من الأعضاء المعرفین بأسمائهم وصفاتهم.
 ثانیا: المشاركة في العمل الرقابي ✓

 اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة، الذي حدده تنظیمتتم هذه المشاركة من خلال نظام عمل 
الصفقات العمومیة والذي یتم من خلاله استجابة العضو إلى التكلیف الذي یتلقاه من رئیس 

 في جدول أعمال اللجنة. بتحضیر وتقدیم تقریر تحلیلي عن ملف معین مدرجاللجنة 
عداد التقریر التحلیلي  لف للملف یتلقى هذا المویهدف تسهیل مهمة المقرر في دراسة الملف وإ

جتماع أیام على الأقل من انعقاد الا 8ومرفق بالوثائق والمستندات الأساسیة قبل ثمانیة (كاملا 
  المخصص لمناقشة ذلك الملف.

  
 

                                                             
 15-247ر,اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم علي سایح جبو -1

964, 894الرئاسي, المرجع السابق ,ص   
23  
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 ثالثا: الالتزام بالسر المهني  ✓
على وجوب الالتزام بالسر المهني وذلك على: "  247 15من المرسوم  194نصت المادة 

، ولعل كل شخص یشارك في اجتماعات اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة بأي صفة كانت"
ل ت العمومیة في ظكأداة للرقابة الخارجیة على الصفقاهذا الواجب اللجنة البلدیة للصفقات 

المرسوم الرئاسي، یرمي إلى حمایة مصلحة الأفراد الشخصیة وأسرارهم الخاصة من جهة 
 وضمان الثقة بین المستفید من خدمات الإدارة وبین الموظف العام من جهة أخرى.  

الصادر  03 - 06قد نصت علیه الأمر تجدر الإشارة إلى أن واجب الالتزام بالسر المهني 
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، كما اعتبر إفشاءه  2006جویلیة سنة  15في 

 الثالثة.من الأخطاء المهنیة من الدرجة 
 الفرع الثاني: محدودیة فعالیة رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -

 یع دفتر الشروطإن الاختصاص الأصیل للجنة البلدیة للصفقات العمومیة ورقابة مطابقة مشار 
والصفقات والملاحق التي تدخل في اختصاصها للتنظیم والتشریع المعمول به، لتنتهي هذه 

عالیاتها أظهر لنا محدودیة في فالرقابة بمنحها التأشیرة، إلا أن الدراسة المعمقة لهذه الرقابة 
لمذكور من المرسوم الرئاسي ا 201، و200، 196وذلك بالنظر إلى ما جاءت به المواد 

 سلفا.
 أولا: عدول المصلحة المتعاقدة على إبرام الصفقة ✓ 

ذا عدلت المصلحة … على : "  247- 15من المرسوم الرئاسي  196تنص المادة  وإ
المتعاقدة على إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشیرة من قبل، فإنها یجب أن تعلم 

 24اللجنة المختصة بذلك ".
هذه المادة تشیر إلى النهایة غیر الطبیعیة للصفقة وذلك بفسخ العقد من طرف الإدارة بالإرادة 

ومما سبق یتبین لنا أن رقابة اللجنة البلدیة للصفقات المفردة بسبب مقتضیات المصلحة العامة، 
رح تغدو ذات فعالیة نسبیة في ظل كل الأشواط التي مرت بها الصفقة ( تحضیر، طالعمومیة 

                                                             
 15-247للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ور,اللجنة البلدیة للصفقات كأداة علي سایح جب-1

448, 447الرئاسي, المرجع السابق ,ص   
24  
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والتي خضعت لرقابة الخارجیة المنافسة، استقبال المترشحین، اختیار المتعامل المتعاقد معه)، 
  عن الإبرام.للجنة، لتأتي المصلحة المتعاقدة في نهایة الأمر لتعلن لنا عدولها 

 ثانیا: تأثیر مقرر التجاوز عن رفض منح التأشیرة ✓
على إمكانیة اتخاذ تجاوز التأشیرة في حالة  201و  200كما سبق ذكره فقد نصت المادتین 

عندما یتعلق سبب الرفض بعدم مطابقة الأحكام رفضها من قبل اللجنة البلدیة للصفقات 
 بمهمة الرقابة التي تمارسها هذه اللجنة.التنظیمیة وهو ما یشكل إضعافا كبیرا 

في هذا المجال والتي منحها المشرع وقد لا ینتهي الأمر عند هذا الحد بل تتواصل الامتیازات 
یصدره الآمر كمقرر التغاضي الذي للسلطة المكلفة بالمصادقة على الصفقة العمومیة 

بالصرف في حالة رفض المراقب المالي منح التأشیرة على الالتزام بالنفقة، إلى جانب إمكانیة 
الة رفضه لدفع النفقات تسخیر الآمر بالصرف للمحاسب العمومي وذلك تجاوزا لرقابته في ح

  المتعلقة في الصفقة العمومیة.
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  ملخص الفصل الأول:

 
في إطار الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة، أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر سنة  16الصادر في  247- 15الرئاسي 
المرفق العام لجانا خاصة بالرقابة، منها اللجنة البلدیة للرقابة على الصفقات وتفویضات 

العمومیة،حیث تمثل وتتمیز هذه اللجنة بنظام قانوني خاص، سواء من حیث التشكیلة أو من 
حیث المهام، وتمثل اللجنة البلدیة مركز اتخاذ القرار فیما یخص منح التأشیرة التي هي أحد 

 ل العام.أدوات حمایة الما
فالرقابة القبلیة الخارجیة التي تمارسها لجان الصفقات العمومیة لها نظام قانون محدد، هذا 
 النظام عرف تطورا ملحوظا عبر مختلف النصوص المتعاقبة والمتعلقة بالصفقات العمومیة.

 رقابةوتعتبر التأشیرة التي تمنحها اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة من النتائج التي تعكس 
 .وتنفیذھا الصفقة إبرام استكمال قصد المتعاقدة المصلحة تطلبھا میةإلزا وھي اللجنة، ھذه



 

 

 

 

 

 

 

   

الفصل الثاني : دراسة حالة بلدیة تبسة 
 نموذجا
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نتطرق في هذا الفصل إلى إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقي العملي وذلك 
من خلال إعداد دراسة حالة والمتمثلة في اختیار بلدیة تبسة، حیث تتم عملیة إجراءات إبرام 

الصفقات العمومیة خاصة،وهذا ما أوجب علینا  وتنفیذ الصفقات عبر هیاكل ومصالح منفذة
 التطرق إلى العناصر التالیة: 

الهیكل الإداري لبلدیة تبسة والتعریف بالمصالح المنفذة للصفقات العمومیة (اللجنة البلدیة 
 للصفقات ومكتب الصفقات ومتابعة البرامج) . 

قابة علیها على مستــوى التطرق إلى الإجراءات العملیة لإبرام وتنفیذ الصفقات والر  -
 مكتب الصفقات ببلدیــــة تبسة. 

أهم الملاحظات والاستنتاجات المستخلصة والمتعلقة بتحسین القانون من خلال الجانب  -
  التطبیقي. وبناءا على ما سبق سوف تتمحور دراسة هذا الفصل على المباحث التالیة:

 صفقات العمومیة ببلدیة تبسةالمبحث الأول: الهیكل الإداري للمصالح المنفذة لل ❖
 المبحث الثاني: إجراءات إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة ❖
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 المبحث الأول : الهیكل الإداري للمصالح المنفذة للصفقات العمومیة ببلدیة تبسة

تبعد  1947ت عاصمة الولایة سنة ، أصبحتبسة ولایةعاصمة  جزائریةهي مدینة تبسة 
م عن مستوى سطح البحر، ذكرها  900، وترتفع ب العاصمة الجزائركلم من  700حوالي 

  )هرقل) الذي یرجح نشأتها إلى   )Diodorus Siculusالصقلي دیودور)المؤرخ الكبیر 
Héracles هیكتامبول ) تحت أسمHictampol(   وقد عرفت  المدینة ذات المائة باب،) أي

، قرطاجمركزا تجاریا نشطا في التجارة بینها وبین حیث كانت  ،فینیقیونالهذه التسمیة في العهد 
 .وطني ومطار التونسیة الجمهوریةوتوجد بها القنصلیة 

 المطلب الأول : هیئات البلدیة 

هیاكل التي تضمها مع إبراز سنتعرف في هذا المطلب عن بلدیة تبسة و مختلف المصالح وال 
 صلاحیات كل مصلحة ومهامها دون أن نغفل بعض التعاریف ذات الصلة.

 الفرع الأول: بطاقة تعریف للبلدیة  - 

ترتبط ولایة تبسة بالمناطق السهبیة الشاسعة وسط الهضاب العلیا وتمتد على مساحة  
من الشمال ولایة سوق  بلدیة، تحد ولایة تبسة 28دائرة و 12كلم، حیث تتشكل من 13.878

أهراس، جنوبا ولایة الوادي، غربا وجنوب غرب ولایتي أم البواقي وخنشلة، أما فیما یخص عدد 
سكان ولایة تبسة وحسب الإحصائیات المقدمة من طرف مكتب التخطیط والتهیئة العمرانیة قد 

یتوزعون  ساكن للكلم، 66ساكن بكثافة سكانیة تقدر بنسبة  685,389  2021بلغ نهایة 
 عبر إقلیم الولایة تبعا لعوامل اقتصادیة واجتماعیة ومناخیة على ثلاث مناطق وهي:

 62بلدیة یقطنها  12وهي منطقة ذات كثافة سكانیة عالیة وتضم  المنطقــة الشمـالیـة: )1
بالمائة من  19.6بالمائة من العدد الإجمالي للسكان ویتوزعون على مساحة تشكل 

 ساكن للكلم . 101بكثافة تقدر بنسبة  المساحة الكلیة، أي
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ل المنطقــة الوسطیة: تمتاز بكثافة سكانیة متوسطة متواجدة وسط إقلیم الولایة، وتشم )2
بالمائة من العدد الإجمالي للسكان یتوزعون على مساحة  36بلدیة یقطنها حوالي  18
 م .ساكن للكل 21بالمائة من المناطق الكلیة، أي بكثافة سكانیة قدرها  62

یة المنطـقـة الجنـوبیـة: وهي منطقة ذات كثافة سكانیة ضعیفة جدا متواجدة جنوب الولا  )3
بالمائة من مجموع السكان یتوزعون على  2وتضم بلدیتي نقرین وفركان، یقطنها حوالي 

 من المساحة الكلیة أي ثلاثة سكان للكلم . 18.06مساحة تقدر بنسبة 

 ن بكثافة في ثلاث بلدیات أساسیة وهي:في ولایة تبسة یلاحظ تمركز السكا

 ساكن للكلم. 949تبسة بكثافة سكانیة  -
 ساكن للكلم . 400الونزة بكثافة سكانیة  -
 ساكن للكلم. 262الشریعة بكثافة سكانیة  -

ویعود سبب تمركز السكان في البلدیات السالفة الذكر إلى الموقع الاستراتیجي، كونها 
جانب توسع النشاط الاقتصادي، حیث تعتبر بلدیة تبسة  بلدیات تتوفر على مناصب عمل إلى

 1مقر الولایة وبالتالي فهي منطقة صناعیة وتتوفر على نشاطات اقتصادیة هائلة خاصة.

 الفرع الثاني: المجلس الشعبي البلدي  -

المجلس الشعبي البلدي هو هیئة منتخبة بالاقتراع المباشر والسري من طرف جمیع 
مـــارس ســنـة  10المـؤرخ فـي  01-21طبقا للمادة الثانیة من الأمــر رقــم  الناخبین بالبلدیة و

                                                
، بالإشارة إلى بلدیات ولایة تبعیة الموارد الجبائیة للسلطة المركزیة وآثارها على عجز البلدیات في الجزائربسمة عولمي،  - 1

 3، 2تبسة، ص ص 
والمتـضـمـــن  2021مـــارس ســنـة  10ـي المـؤرخ ف 01-21,الأمــر رقــم  65سمیة للجمهوریة الجزائریة رقم الجریدة الر  -2

 نون الــعــضــوي المـتـعــلـق بـنـظـــام الانتخاباتالـــقـــا
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ـــقـــانون الــعــضــوي المـتـعــلـق بـنـظـــام الانتخابات لشروط ، یشترط في  2021 والمتـضـمـــن ال
 المترشح للمجلس الشعبي البلدي أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط وهي:

 ریة.سنة كاملة یوم الاقتراع مع الكفاءة والأهلیة والجنسیة الجزائ 23أن یبلغ المترشح سن  -
أو  أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها وألا یكون متورطا في أعمال ضد الثورة -

محكوما علیه بجنحة أو جنایة آو صدر في حقه حكم نهائي یمس الإخلاء بالأمن والنظام 
 العـام.

بالمائة  05ولة صراحة من طرف حزب سیاسي أو أن تدعم بتوقیع أن یكون ضمن قائمة مقب -
 على الأقل من الناخبین في الدائرة الانتخابیة.

 وأن یكون مسجل ضمن القائمة الانتخابیة. -

ة هیئة منتخبة الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته وقاعدة اللامركزی التعریف الثاني :هو -
 العمومیة . ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون

المتعلق  10-11ویتمثل الإطار القانوني للمجلس الشعبي البلدي في القانون رقم :  -
منه، بحیث  61إلى  15بالبلدیة ولاسیما الفصل الأول من الباب الثاني من المواد من 

نظم كیفیة عمل المجلس ولجانه ووضعیة المنتخب فیه ونظام مداولاته، بینما ترك 
-21ابه لقانون الانتخابات الصادر بموجب القانون العضوي رقم مسألة تكوینه وانتخ

 2المتعلق بنظام الانتخابات. 2021مارس  10المؤرخ في  01

یجتمع المجلس الشعبي البلدي للبلدیة في دورات عادیة كل ثلاث أشهر كما یجتمع في 
ـانون البلدیة من قـ 04دورات استثنائیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهذا طبقا لنص المادة 

                                                
النشاط الإداري)، دار بلقیس للنشر،  -سعید بو علي، نسرین شریقي، مریم عمارة، القانون الإداري (التنظیم الإداري  - 2

 . 95، ص 2016الجزائر، 
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من نفس القانون؟؟؟؟؟ ولصحة عقد الدورة یشترط القـانون حضور الأعضاء  15وطبقا للمادة 
 10الممارسین إلى الجلسة بناء على استدعاءات كتابیة یوجهها الرئیس إلى الأعضاء قبل 

 أیام من موعد الاجتماع.

بیة وتكون بالأغلبیة مداولات المجلس الشعبي البلدي تكون علنیة ومحررة باللغة العر 
المطلقة للأعضاء الممارسین مع ترجیح صوت الرئیس عند تساوي الأصوات ویمكن للمجلس 

 أن یقرر المداولة في جلسة مغلقة .

 وللمجلس مهام أخرى من بینها: 

 مناقشة میزانیة البلدیة والمصادقة علیها. -
مام ما للجنة الصفقات والاهتالمداولة ومراقبة الشرعیة للدولة للصفقة والملحق قبل إرساله -

 بالسیر الداخلي للمجلس البلدي وذلك بتعیین الرئیس وكذا اللجان.
مراقبة رئیس البلدیة عند تنفیذه للقوانین الصادرة من المجلس الشعبي البلدي أو من الولایة  -

 3أو الحكومة.

 التعیین والتنصیب: 

بي البلدي خلال الخمسة یستدعي الوالي المنتخبین قصد تنصیب رئیس المجلس الشع
یوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر  15عشر 

القائمة التي تحصلت على أغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا المرشحة 
                                                

ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي،  عباسة محمد، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج مقدمة - 3
 45، 46، ص ص 2018/2019السنة الجامعیة 

 35ص  ع الجزائري،دار الهدى عین ملیلة ، الجزائر.عادل بوعمران ،البلدیة في التشری-2 
 
 
 
 



 یة تبسة نموذجادراسة حالة بلد                                        :الفصـــــل الثاني
 

33 
 

لوالي أو المرشح الأصغر سنا، یرسل محضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى ا
یعلن للعموم عن طریق الإلصاق بمقر البلدیة والملحقات الإداریة والمندوبیات البلدیة، ینصب 
الرئیس المنتخب في مهامه بمقر البلدیة في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي 
 البلدي أثناء جلسة علنیة یرأسها الوالي أو على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، یعد

یوما محضر بین رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتهیة عهدته  15ممثله خلال الخمسة عشر 
والرئیس الجدید خلال الثمانیة أیام التي تلي تنصیبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى 

 4الوالي.

 الفرع الثالث: رئیس المجلس الشعبي البلدي

بالصرف ینتخبه المجلس الشعبي  هو قاضي المدین والآمررئیس المجلس الشعبي البلدي 
البلدي من بین أعضائه وهو یتمتع بالازدواجیة في الاختصاص إذ یمثل البلدیة تارة ویمثل 

 الدولة تارة أخرى.

وبعد تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم باختیار نوابه ولرئیس المجلس الشعبي 
 مهامه.البلدي لبلدیة المیلیة ثلاثة نواب یساعدونه في أداء 

یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي وظیفة مزدوجة، فتارة یتصرف باسم البلدیة، و 
ات أخرى باسم الدولة، وهذا تحت سلطة الوالي، ولهذا تتعدد وتتداخل صلاحیاته باختلاف الآلی

التي یباشر فیها اختصاصه، خاصة في مجال التنمیة المحلیة أین تشترك عدة قطاعات إداریة 
 نجاز المشاریع التنمویة المحلیة .وتقنیة لإ

ذ فبدایة یشكل رئیس المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیة للبلدیة، وهو مكلف بتنفی
 . مداولات المجلس الشعبي البلدي، ویعین من بین أعضاء القائمة التي فازت بأغلبیة المقاعد

                                                
، 47رة، العدد أسس بناء الهیكل التنظیمي في البلدیة، جامعة محمد خیضر، بسك .عامر الحاج، مجلة العلوم الإنسانیة - 4

     .2017جوان 
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 تجاوز : وفي الممارسة یستعین في أداء مهامه بنائب أو أكثر بحیث لا ی

 أعضاء. 07) نائبین بالنسبة للبلدیات المتكونة من 02( -
 عضو.  13إلى  11) نواب بالنسبة للبلدیات المتكونة من 03( -
 عضو.  23) أعضاء بالنسبة للبلدیات المتكونة من 04( -
 .5عضو 33) أعضاء بالنسبة للبلدیات المتكونة من 06( -

ا ات ما لم یستقیل بإرادته الذاتیة أو عندمسنو  05مع الإشارة إلى مدة رئاسته للمجلس وهي 
 ) ، مع احتمال1یكون في حالة تنافي أو یقال بسبب الإدانة الجزائیة أو تسحب منه الثقة (

اء تعدیل هذا الحكم في مشروع قانون البلدیة الجدید عن طریق اقتراع علني وأغلبیة ثلثي أعض
سة ا في حالة الاستقالة یفقد منصب الرئاالمجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالة الأخیرة كم

و یحتفظ بعضویته في المجلس . في هذا السیاق، نشترك في الرأي الذي ذهب إلیه الأستاذ 
من قانون البلدیة والتي تنص:"تسحب  55الدكتور محمد الصغیر بعلي في تعلیقه عن المادة 

بیة تراع علني بعدم الثقة بأغلثقة المجلس الشعبي البلدي من رئیسه وتنتهي مهامه عن طریق اق
ن كان الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء  ثلثي أعضائه"، حیث یقول الأستاذ وإ
 القائمة الفائزة دون غیرهم من الأعضاء، ماداموا وحدهم هم أصحاب الثقة الممنوحة له لدى

 الإداریة بالعدید عدم استقرار واضطراب في القیادة 55التعیین، حیث ترتب على نص المادة 
ت من البلدیات وفي كل الحالات خاصة تلك المرتبطة بالتنمیة المحلیة عبر البلدیة حیث أصبح
یاق في الكثیر منها المشاریع التنمویة عالقة التنفیذ بسبب هذه الاضطرابات، فإن في هذا الس

  ا.یعوض خلال شهر، بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ینتمي إلیه

  

  

                                                
  5 - سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، القانون الإداري (التنظیم الإداري - النشاط الإداري). مرجع سابق)
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 صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئیسا للمجلس- 1

لقد خولت نصوص قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي العدید من الصلاحیات 
في هذا المجال منها الإشراف على شؤون سیر المجلس، والإشراف السلمي على موظفي 

 البلدیة واختیار النواب وتعیین المندوبین.

یقوم رئیس المجلس الشعبي  :راف على شؤون سیر المجلس الشعبي البلديالإش )1
 6البلدي في هذا المجال المهام التالیة:

توجیه الدعوة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طریق استدعاءات مكتوبة مرفقة  -
أیام كاملة  10بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى مقر سكناهم قبل 

تاریخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام، ویمكن تخفیض هذا الأجل في على الأقل من 
بیر حالة الاستعجال على ألا یقل عن یوم واحد كامل، وفي هذه الحالة یتخذ الرئیس التدا

اللازمة لتسلیم الاستدعاءات وتدون هذه الاستدعاءات بسجل المداولات، وكان المشرع 
م فیما یخص الوسیلة التي تسل 90/08السابق رقم في هذا القانون أكثر دقة من القانون 

بها الاستدعاءات وهي الظرف المحمول الذي یعتبر أكثر ضمانة حتى لا یتحجج أي 
 عضو من الأعضاء بعدم استلام الظرف و تأخره في الوصول إلیه.

یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي تاریخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مـــع  -
 ـة التنفیذیة.الهیئـ

بإمكان رئیس المجلس الشعبي البلدي دعوة المجلس الشعبي البلدي للاجتماع في دورة  -
أعضائه أو  3/2غیر عادیة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك، مع إمكانیة مشاركة 

 بطلب الوالي في الاستدعاء.

                                                
د.نوال لصلج، جامعة سكیكدة، مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  - 6 

 .2018القوانین الجدیدة، العدد السادس، جوان  والوالي في ظل
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ضبط الجلسة والمحافظة على نظامها مع إمكانیة طرد أي شخص غیر منتخب یخل  -
 حسن سیر المجلس وذلك بعد إنذاره .ب

 .7الإشراف على أمانة الجلسة التي یتولاها الأمین العام للبلدیة  -
دیبیة الإشراف على تعلیق المداولات باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأ -

علام الجمهور.  في الأماكن المخصصة للملصقات وإ
 یخضع موظفي البلدیة للسلطة الرئاسیة لرئیس :الإشراف السلمي على موظفي البلدیة )2

 من قانون البلدیة التي تنص على أنه " للبلدیة 125البلدیة وهذا ما نصت علیه المادة 
إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، وینشطها الأمین العام للبلدیة"، 

 وتتمثل إدارة البلدیة في :
 ستخدمین.الهیكل التنظیمي ومخطط تسییر الم -
تنظیم مصلحة الحالة المدنیة وسیرها وحمایة كل العقود والسجلات الخاصة بها  -

 والحفاظ علیها.
 مسك بطاقة الناخبین وتسییرها.  -
إحصاء المواطنین حسب شرائح المولودین في البلدیة أو المقیمین بها في إطار تسیر  -

 بطاقة الخدمة الوطنیة.
 النشاط الاجتماعي. -
 والریاضي.النشاط الثقافي  -
 تسییر المیزانیة والمالیة. -
 مسك سجل جرد الأملاك العقاریة البلدیة وسجل جرد الأملاك المنقولة. -

                                                
 الجزائر، طبعة  الجامعیة، ،دیوان المطبوعات2000عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، طبعة 7 

 120،ص2000
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 تسیر مستخدمي البلدیة. -
 تنظیم المصالح التقنیة للبلدیة و تسییرها. -
 أرشیف البلدیة.  -
 المصالح القانونیة والمنازعات. -

دیـة ) الركیزة الأساسیة في البل aireLE générale secrétویعتبر الأمین العام للبلدیة (
ــد المباشــر والأساسي لرئیس البلدیة في الإشراف على سیر هذه المصالح، والتع یین والمساعـ

 91/26في هذا المنصب یكون وفقا للشروط المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
دنیة والعسكریة، ویتولى المتعلق بالتعیین في الوظائف الم 27/10/1999المؤرخ في  91/27و

 الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي:
 ضمان حضور اجتماعات المجلس الشعبي البلدي . -
 . 8تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة البلدیة -
ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الهیكل التنظیمي  -

 . 126ییر المستخدمین المنصوص علیه في المادة ومخطط تس
 .68إعداد محضر تسلیم واستلام المهام المنصوص علیها في المادة  -
یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة  -

 الوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري و التقني للبلدیة باستثناء القرارات.
القانون الجدید للبلدیة قد تراجع عن بعض الاختصاصات التي كانت  ویلاحظ أن -

 9ممنوحة 

                                                
. 0112النوي خرشي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة -1 8 

 120ص
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ة سابقا الأمین العام منها المتعلقة بتوظیف عمال البلدیة وتعیینهم وتسییرهم وممارس -
السلطة السلمیة على مستخدمي البلدیة، لأن ذلك من شأنه أن یحدث اصطدام وخلط 

 الشعبي البلديفي الصلاحیات بینه وبین رئیس المجلس 
استلام استقالة عضو المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل  -

 استلام مع إخطار الوالي وجوبا.
 صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدیة:- 2

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل البلدیة في جمیع التظاهرات الرسمیة ویتولى 
مجلس الشعبي البلدي، ویتولى تنفیذ میزانیة البلدیة ویتابع تطور المالیة البلدیة، ویتخذ رئاسة ال

المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة، ویتمتع بصفة الآمر بالصرف باسمها ولمصلحتها، وتبرم 
یه العقود المختلفة باسم البلدیة، ویقبل الهدایا والوصایا طبقا للتشریع الجاري به العمل ویعهد إل

إبرام المناقصات والمزایدات طبقا للتشریع والتنظیم الجاري بهما العمل، ویتولى مراقبة حسن 
تنفیذها، ویمارس حق التقاضي باسم البلدیة ولحسابها، ویتولى المحافظة على أرشیف البلدیة 
وحقوقها العقاریة والمنقولة، وتوظیف عمالها والسهر على صیانة محفوظاته، ویحافظ على 

 10سیر المؤسسات البلدیة. حسن

 إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي: - 3

تنتهي مهام رئیس المجلس البلدي بالإضافة إلى حالة انتهاء العهدة والوفاء الحالات 
 التالیة:

                                                
 2000جامعة الجزائر ،,راضیة عباس , الأمین العام للجماعات المحلیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون  - 10
 .122.ص  2001-
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یتعین على رئیس المجلس الشعبي المستقیل دعوة المجلس للاجتماع لتقدیم  الاستقالة: -
ریة عن طریق مداولة ترسل إلى الوالي، وتصبح الاستقالة سا استقالته، وتثبت هذه الاستقالة

 المفعول ابتداء من تاریخ استلامها من الوالي.
یتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبیت استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقر 

 البلدیة.ومن ثم فإنه یشترط في الاستقالة حتى تكون صحیحة ونظامیة ما یأتي:
لة كتابیة في اجتماع للمجلس بدعوة من الرئیس تثبیت الاستقالة بموجب تقدیم الاستقا -

مداولة من المجلس، إلصاق المداولة بمقر البلدیة لإعلام الجمهور إرسال الاستقالة 
  11إلى الوالي.

التخلي: تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي بالتخلي عن المنصب في ثلاث صور:  -
 غیر المبرر، والمانع القانوني.  والغیاب الاستقالة غیر النظامیة،

طع الاستقالة غیر النظامیة: تنتمي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي حینما یتخلى وینق ✔
 عن أداء مهامه دون أن یقدم استقالته وفقا للشروط القانونیة. 

الغیاب غیر المبرر: تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي حینما یتخلى وینقطع  ✔
 امه لمدة تزید عن الشهر دون مبرر.عن أداء مه

المانع القانوني: توجد عدة موانع تمنع رئیس المجلس الشعبي من مواصلة مهامه هي:  ✔
الوجود في حالة من حالات عدم القابلیة للانتخاب، الوجود في حالة من حالات 

 التعارض الإدانة الجزائیة. 

المستقیل أو المتخلي عن یتم استخلاف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو 
المنصب أو محل مانع قانوني خلال عشرة أیام على الأكثر حسب الكیفیات المنصوص علیها 

 2قانونا.
                                                

 87، 86، مرجع سابق، ص أسس بناء الهیكل التنظیمي في البلدیة–مجلة العلوم الإنسانیة عامر الحاج،  - 11

  2011یع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة النوي خرشي، تسییر المشار  2-
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 الفرع الرابع: الأمانة العامة - 

 إن الصلاحیات المخولة للبلدیات بموجب النصوص القانونیة كثیرة ومختلفة، وحتى یتسنى
فل ه وبأكثر فعالیة، لابد من وجود تنظیم إداري یتكلها القیام بهذه الصلاحیات على أحسن وج

بهذا، وعلى مستوى البلدیة فإن هذا التنظیم یتكون من عدة مصالح، تختلف من بلدیة لأخرى 
 حسب أهمیة كل بلدیة.

یعتبر و إن الأمانة العامة للبلدیة یسیرها أمین عام ،یعتبر الركیزة الأساسیة في البلدیة، 
 البلدیة. المساعد المباشر لرئیس

یجدر الذكر أن وظیفة أمین عام للبلدیة موجودة على مستوى كل بلدیات التراب الوطني، 
منهم من یعین بموجب مرسوم تنفیذي، وآخرون یعینون بموجب مرسوم رئاسي، وذلك حسب 

 12أهمیة البلدیة وحجم سكانها.

رسوم التنفیذي من الم 119أما فیما یخص صلاحیات الأمین العام للبلدیة، تنص المادة 
 1991.13فبرایر  20المؤرخ في  26 –91 :رقم 

 و یتولى الأمین العام للبلدیة وتحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ما یأتي :

 جمیع مسائل الإدارة العامة . -
 القیام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي .  -
 القیام بتنفیذ المداولات . -
 ت المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصیة، إماالقیام بتبلیغ محاضر مداولا -

 على سبیل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة.

                                                
   12  -علاء الدین عشي. شرح قانون البلدیة. دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع. الجزائر. 2011 ص20.

 .1991فبرایر  20المؤرخ في  26 –91 :من المرسوم التنفیذي رقم  119المادة  -  13 
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 تحقیق إقامة المصالح الإداریة والتقنیة، وتنظیمها والتنسیق بینها ورقابتها. -
 ممارسة السلطة السلمیة على موظفي البلدیة. -
 لتقنیة للبلدیة .تسییر وتنشیط المصالح الإداریة وا -

تظهر أهمیة هذه الوظیفة، أي وظیفة الأمین العام للبلدیة، خاصة وقت تجدید المجالس 
یعتبر فالشعبیة البلدیة، بحیث أثناء هذه المرحلة یصبح تقریبا المسؤول الأول لإدارة البلدیة، 

 بلدیة. والمصالح الحینئذ الأمین العام للبلدیة القناة أو الوسیط بین الهیئة البلدیة المنتخبة 

على غرار ما في المصالح الإداریة والمالیة بالبلدیة، تلعب المصالح التقنیة البلدیة دورا 
 14هاما، خاصة أن البلدیة تلعب دورا أساسیا في تجسید المخططات التنمویة للبلدیة.

 المطلب الثاني: أجهزة البلدیة

من  مشاركة المواطنین في التسییر لما لهاعرف المشرع الجزائري البلدیة بالإطار المؤسساتي ل
دور فعال في تجسید طموحات و متطلبات و حاجیات السكان المقیمین بها، ولتحقیق ذلك 

ر بـ: "تتوف 10-11من القانون  15وجب تنظیمها وهیكلتها، و هذا ما نصت علیه المادة 
س یة یرأسها رئیس المجلالبلدیة على هیئة مداولة و هي المجلس الشعبي البلدي و هیئة تنفیذ

 الشعبي البلدي". 

  الفرع الأول: مصلحة المحاسبة ومصلحة الأشغال

 تمارس مصلحة المحاسبة أعمالها في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما 

 قسم الإدارة و المالیة و الوسائل العامة, تتمثل في:  هي جزء من مصلحة المحاسبة : ▪
 أولا: مكتب المستخدمین  ▪

                                                
 87، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، صقانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد صغیر بعلي،   -14
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یة ى هذا المكتب المهام التالیة: تنظیم وحفظ ملفات الموظفین، تسییر الحیاة المهنیتول
 للموظفین من حیث التنصیب والتثبیت والترقیة والترتیب، عملیات الإحصاء وحركة الموظفین،
وضع بطاقة فردیة لكل موظف من بدایة توظیفه إلى التقاعد، تسجیل القرارات والمقررات 

ییر لفات التقاعد، الإعلان عن مسابقات التوظیف، إعداد المخطط السنوي لتسالفردیة، متابعة م
حسین الموارد البشریة الذي یبین الوضعیة العامة للتوظیف في البلدیة،یتولى أعمال التكوین وت

  2المستوى لتأهیل العمال.

 ثانیا: مكتب المحاسبة ✔

لیات المالیة، تحریر الحوالات، قسم التسییر یتولى هذا المكتب المهام التالیة: تنفیذ العم
مسك الملحقات الخاصة بالمكتب، إعداد المیزانیة الأولیة والإضافیة، إعداد الحساب الإداري، 
یرادات البلدیة والملحقات التابعة لها، التأشیرة المالیة لسندات الطلب والتأكد  متابعة نفقات وإ

یمها، جمع كل الوثائق أي المتعلقة من القروض المالیة، جمع مختلف الموارد المالیة وتقی
بالإعانات ومختلف أنواعها، تقییم الحساب الإداري ومقارنته مع حساب التسییر للقابض من 
الأوقات المحددة قانونا، القیام بالتحالیل المالیة الخاصة بكل سنة وتقییمها وفقا لإمكانات 

 15البلدیة.

 ثالثا: مكتب المحاسبة قسم التجهیز والاستثمار ✔

یتولى هذا المكتب المهام التالیة: استهلاك الاعتمادات الخاصة بمختلف المشاریع    
التنمویة، إعداد المخطط المالي للبلدیة (الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ومیزانیة الولایة 
 ومیزانیة البلدیة) وذلك بإعداد الحوالات الخاصة بهم وفتح برامج في میزانیة البلدیة لكل مشروع،

إعداد الكشوفات التقنیة للمشاریع ومراقبة المشاریع بشتى أنواعها، تحریر الحوالات، مسك 

                                                
 15 - علي سایح جبور , اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

247/15  



 یة تبسة نموذجادراسة حالة بلد                                        :الفصـــــل الثاني
 

39 
 

الملحقات الخاصة بالمكتب، التصرف في العقارات المنقولات والعتاد، التصرف في سندات 
 الدولة، تمویل مشاریع الاستثمار.

 رابعا: مكتب التخلیص ✔
أكد من تابعة للغیر وتسجیلها وتدوینها بعد التویتولى المهام التالیة: إعداد الفاتورات ال

وحة تأدیة الخدمة، إعداد حوالات الدفع، متابعة عملیة التسدید، التأكد من الاعتمادات الممن
 لكل عملیة على حدا.

 خامسا : مكتب الأجور ✔
ا ویتولى المهام التالیة: الإشراف على أجور الموظفین من رواتب ومنح وعلاوات وتنفیذه

 ق مع مراقب المالي.بالتنسی
 وتحتوي على مكتبینمصلحة الأشغال : ▪

 ویتولى ما یلي: مكتب الصفقات: )1
 إبرام كل العقود والصفقات المختلفة المتعلقة بالإنجاز وكل أنواع الخدمات الأخرى؛ -
 تنظیم المناقصات والمزایدات والسیر على تنفیذها؛ -
 إعداد الحالة المالیة والمادیة لجمیع المشاریع؛ -
 16وض وكذلك لجنة الصفقات العمومیةأمانة لجان فتح وتقییم العر  ضمان -
 مكتب متابعة مراقبة الأشغال: ویتولى ما یلي: )2
ق متابعة كل عملیات الإنجاز الجدیدة المختلفة من بدایة تسجیل المشروع إلى تاریخ غل -

 العملیة؛ 
 إعداد الدراسات التقنیة المتعلقة بكل المشاریع؛ -
 یة للمشاریع وتقسیمها؛ إعداد البطاقات الفن -
 تأشیرة كشوفات الدفع المتعلقة بمختلف المشاریع؛ -
 دراسة وتقییم العروض المتعلقة بالصفقات العمومیة والعقود؛  -

                                                
سایح جبور , اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  علي- 16

247/15  
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ضبط وتنفیذ برامج دوریة تتعلق بالزیارات المیدانیة للورشات بالتنسیق مع مختلف  -
 17المصالح التقنیة.

  و مصلحة التنظیم والشؤون العامة الفرع الثاني: المصلحة التقنیة للبلدیة -
 تمارس المصلحة التقنیة أعمالها في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما  -

  أولا : المصلحة التقنیة للبلدیة ✔
 هي جزء من مدیریة تسییر الموارد البشریة ,تتمثل في: ✔
 مكتب الصفقات العمومیة )1

ة المتمثلة للدولة بغرض تحتل الصفقات العمومیة مكان أساسي في نشاطات الإدار  
رة من المحافظة على المال العام وبالتالي فإن تسییر هذه الأخیرة متعلقة بالمیكانیزمات المسط
ملات طرف الإدارة خاصة ما یتعلق بالإجراءات التقنیة الرامیة إلى التسییر الأمثل لهذه المعا

نجاز الأشغال المختلفة لتحقیق الخدمة العمومیة وتبرم الصفق ات العمومیة تبعا لإجراء وإ
 المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي. 

 مكتب الصفقات العمومیة یتولى المهام التالیة: 

 إبرام الصفقات والعقود وتنفیذها.   -
 تنظیم طلبات العروض والعقود وتنفیذها -
 إعداد الحالات المالیة والمادیة لجمیع المشاریع -
 فتح وتقییم العروض وكذلك الصفقات العمومیة.   ضمان أمان لجان -
 متابعة كل عملیات الإنجاز الجدیدة من تسجیل المشروع إلى غایة غلقه  -

                                                
مرجع سابق، ص ص  النشاط الإداري)، -القانون الإداري(التنظیم الإداريسعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة،  - 17

84 ،85 
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ضبط برامج دوریة تتعلق بالزیارات المیدانیة للورشات بالتنسیق مع مختلف المصالح  -
 18التقنیة

 مكتب البناء و التعمیر: )2

لعمل امتابعة وسائل التعمیر متابعتها وتنفیذها، ویتولى المهام التالیة: التكفل بدراسة و 
على حمایة وسائل التعمیر على مستوى إقلیم البلدیة وفقا للقوانین والتنظیمات، جمع كل 
ا المعطیات المتعلقة بالتعمیر قصد ضبطها وفقا لتطور القطاع، التكفل بمتابعة التعمیر فیم

ة السهر على مراقبة و تسلیم شهادة مطابق یتعلق برخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم،
  الأشغال، متابعة التجدید الحضري ،متابعة قواعد التعمیر و البناء.

 ومهامه هي: ثانیا مصلحة التنظیم:  ✔
 القیام بإحصاءات المتعلقة بالخدمة الوطنیة وتسلیم كل الوثائق المتعلقة بها؛  -
حصاء كل أصناف التجارة إعداد الوثائق المتعلقة ببطاقة التعریف الوطنیة،  - وإ

 والمؤسسات التجاریة المتواجدة على مستوى تراب البلدیة؛
 ضبط ومتابعة كل السجلات التجاریة والحرفیة؛  -
 …متابعة حركة المواطنین جواز السفر، الإقامة، -
 التكفل بالتنظیم العام رخص الصید،...الخ. -
 ثالثا: مصلحة الشؤون العامة: وتتكون من مكتبین ✔
 ومهامه هي: حالة المدنیة:مكتب ال )1
 إعداد سجلات الحالة المدنیة بكل أنواعها (تسجیلات الازدیاد، الوفاة، الزواج)؛ -
 إعداد كل الوثائق الخاصة بالحالة المدنیة؛ -
 إحصاء الموالید، الزواج، والوفیات شهریا؛  -

                                                
علي سایح جبور , اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  -  18 

  50،59.ص  247/15
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 19تسجیل الأحكام المتعلقة بالحالة المدنیة والتصریحات على الهامش؛ -
 ویتولى ما یلي: ابات والسكان:مكتب الانتخ )2
حصاء الناخبین،  -  إعداد بطاقات الانتخاب وإ
ضبط وتطهیر القائمة الانتخابیة البلدیة ومتابعة حركة المواطنین على مدار السنة  -

 (التسجیل، شطب، تعدیل، التغییر)؛
 مسك وضبط البطاقة الانتخابیة؛ -
 كاتهم على مستوى البلدیةتوزیع بطاقة الناخب ومتابعة عملیة إحصاء السكان وتحر  -
 التنسیق مع الحالة المدنیة بالنسبة لحركة السكان؛ -
 تحضیر العملیات الانتخابیة (الوسائل المادیة والبشریة)؛  -
 ضمان أمانة اللجنة الانتخابیة؛ -

 ةالفرع الثالث: مصلحة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة ومصلحة النظافة والوقای -
 هي أجزاء من مدیریة البیئة, تتجزأ من : -

 هي:وتتكون من ثلاث مكاتب و أولا: مصلحة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة: 
 ویتولى ما یلي: :مكتب الشؤون الاجتماعیة )1
 إحصاء الفئات الاجتماعیة (المكفوفین، العجزة، الشیوخ، ذوي العاهات)؛ -
 ؛ ضبط قائمة المجاهدین ومتابعة تحركاتهم -
 ضبط بطاقات أرامل الشهداء وذوي الحقوق؛ -
 إعداد وتقدیم الشهادات المتعلقة بكل فئة؛  -
 ضبط قائمة المحتاجین؛  -
 ضبط قائمة أصحاب الدخل الضعیف؛  -

                                                
استر أكادیمي، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، عباسة محمد، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة م - 19

 49، ص 2018/2019السنة الجامعیة 
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 إحصاء السكنات التي لا تتوفر عمى الشروط الصحیحة؛  -
 إعداد شهادة الكفالة والحضانة، شهادة الانفصال عن الوالدین؛  -
 بات المتعلقة بالسكنات الوظیفیة؛ ضبط وحصر الطل -
 إنشاء ومتابعة لجنة الطعن المتعلقة بالضرائب المباشرة؛ -
 إنشاء ومتابعة لجنة التحقیقات الاجتماعیة؛ -
 إنشاء ومتابعة لجنة الكوارث الطبیعیة؛  -
إعداد المحاضرة والملفات الخاصة بالأشخاص المصابین بالأمراض العقلیة قصد  -

 20لمختصة. تحویلهم إلى المراكز ا
 ي:مكتب الثقافة والریاضة: یتولى كل المهام المتعلقة بالثقافة والریاضة وخاصة ما یل )2
 تسییر المؤسسات التعلیمیة ومسك الإحصائیات المتعلقة بها؛ -
 ترقیة الثقافة والریاضة؛  -
 تنظیم التظاهرات الثقافیة والریاضیة؛  -
خرى (السینما، المسرح، الفنون سییر القطاعات الأت-التنسیق مع الرابطات الریاضیة؛  -

 الجمیلة، المتاحف، المكتبة،...الخ)؛ 
 تحضیر الاحتفالات لمختلف الأعیاد؛  -
 إحصاء وضبط مختلف الجمعیات. -
 ویتولى ما یلي: مكتب النشاط الاجتماعي: )3
 متابعة ملف الشبكة الاجتماعیة؛ -
 العمل والتنسیق مع الجهات المختصة في مجال الشغل؛  -
 ورشات النشاطات ذات منفعة عامة؛ إنشاء ومتابعة -

                                                
عباسة محمد، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة،  - 20

 50، 49مرجع سابق، ص ص 
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 إحصاء المستفیدین من المنحة التضامنیة الجزافیة؛ -
 إعداد البطاقات المتعلقة بالمستفیدین بنظام الشبكة الاجتماعیة؛ -
 ضبط قائمة البطالین؛   -
 السیر على طلبات العمل والبطالة؛  -
ة شباب سواء بالنسبالتنسیق مع المصالح الأخرى التي لها علاقة بالشغل قصد اندماج ال -

 للتكوین أو التوظیف.
 ثانیا: مصلحة النظافة والوقایة  ✔

لبلدیة في مجال النظافة وحفظ صلاحیات ا 10-11من القانون  123حددت المادة 
 الصحة والطرقات بالبلدیة فیما یلي :

 توزیع المیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه المستعملة ومعالجتها  -
 ونقلها ومعالجتها.جمع النفایات الصلبة  -
 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -
 الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور -
 صیانة طرقات البلدیة -
 وضع إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.  -

بالإضافة إلى تحسین الإطار المعیشي للمواطن في حدود إمكانیاتها وطبقا للتشریع 
معمول بهما، تهیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صیانة والتنظیم ال

من نفس القانون. تفصل مهام البلدیة في  124فضاءات الترقیة والشواطئ التي حددتها المادة 
-385، 374-81مجال الصحة، المیاه، والطرقات والمنشآت القاعدیة على التوالي بالمراسیم 

81 ،379-81.21 

                                                
 , مرجع سابق47انیة عامر الحاج, جامعة بسكر ة ,مجلة العلوم الإنس - 21
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 رابع : مكتب التوثیق والأرشیفالفرع ال -

الموظفین الإداریین في البلدیة في ثلاث شعب  384-11حصر المرسوم التنفیذي رقم 
هي شعبة الإدارة العامة، شعبة الترجمة، وشعبة الوثائق والمحفوظات. حیث نظم موظفو الإدارة 

لوثائق العامة في خمسة أسلاك وموظفو شعبة الترجمة في سلك واحد، وموظفو شعبة ا
والمحفوظات في سلك واحد أیضا. ویقسم كل سلك إلى عدة رتب كما یوضحه الجدول رقم 

 22) الموالي:4-1(

 

 الشعبة السلك الرتب

خمسة رتب هي: عون حفظ البیانات للإدارة 
الإقلیمیة، كاتب الإدارة الإقلیمیة، كاتب مدیریة 
للإدارة الإقلیمیة، كاتب مدیریة رئیسي للإدارة 

 میة.الإقلی

كتاب الإدارة 
 الإقلیمیة

 الإدارة العامة

ثلاثة رتب هي: عون مكتب إدارة الإقلیمیة، عون 
 للإدارة الإقلیمیة، عون رئیسي للإدارة الإقلیمیة.

أعوان الإدارة 
  الإقلیمیة

رتبتین هي: ملحق الإدارة الإقلیمیة، ملحق رئیسي 
 للإدارة الإقلیمیة. 

ملحقو الإدارة 
  الإقلیمیة

لمتصرفین الإقلیمیین ثلاثة رتب هي: متصرف ا 
إقلیمي، متصرف إقلیمي رئیسي متصرف إقلیمي 

 مستشار.

المتصرفین 
  الإقلیمیین

                                                
 المتعلق بالبلدیة. 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10 - 11قانـون رقـم   -22
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ثلاث رتب هي: مساعد محاسب للإدارة الإقلیمیة، 
محاسب للإدارة الإقلیمیة، محاسب رئیسي لإدارة 

 الإقلیمیة.

محاسبي الإدارة 
  الإقلیمیة

اك للحالة المدنیة، مفوض رتبتین هي: عون الشب
 الحالة المدنیة.

سلك الحالة 
 المدنیة

 

ثلاثة رتب هي: المترجم والترجمان للإدارة 
 الإقلیمیة، المترجم الرئیسي للإدارة الإقلیمیة، رئیس

 المترجمین للإدارة الإقلیمیة.

الترجمة والترجمة 
 الفوریة

الترجمة والترجمة 
 الفوریة

الوثائق  خمسة رتب هي: عون تقني في
والمحفوظات للإدارة الإقلیمیة، مساعد وثائقي أمین 
المحفوظات للإدارة الإقلیمیة وثائقي أمین 
المحفوظات للإدارة الإقلیمیة، وثائقي أمین 
محفوظات رئیسي للإدارة الإقلیمیة، رئیس الوثائقیین 

 أمناء المحفوظات للإدارة الإقلیمیة.

الوثائق 
 والمحفوظات

الوثائق 
 ظاتوالمحفو 
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 لمبحث الثاني: إجراءات إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیةا

تمر الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة بمراحل طویلة حتى تظهر 
لحیز الوجود خاصة فیما یتعلق بطلب العروض، فالمشرع حرص من خلال مواد كثیرة وردت 

یتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أن یدفع  247-15في المرسوم الرئاسي 
الإدارة المتعاقدة على تجسید نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام 
والمحافظة على مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین العارضین وشفافیة 

من المرسوم  5لعمومیة وهي مبادئ ورد ذكرها في المادة المعاملة العقدیة، وعلانیة الصفقة ا
 1وتقتضي جملة هذه المبادئ التریث في مراحل الإبرام ما یستلزم مرور الصفقة بمراحل طویلة(

) یمكن إجمالها، من الوهلة الأولى في الإعلان من طلب العروض لمصطلح جدید حسب 
عمومیة وتفویضات المرفق العام حیث یتعلق بالصفقات ال 247 15-من المرسوم  39المادة 

 23أن التسمیة كانت في السابق بالمناقصة وهو بمثابة قاعدة عامة.

تمر إجراءات إبرام وتنفیذ الصفقة عبر مكتب الصفقات على مستوى الإدارة المحلیة 
بمراحل وخطوات تتمثل في لجان مختصة تقوم بهذه الإجراءات منذ بدایة الصفقة إلى آخرها 

 . لرقابة علیها أثناء إجراء هذه الصفقةوكذلك ا

 المطلب الأول: الإجراءات العملیة لإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

 إن معرفة المراحل والكیفیات التي یتم إبرام الصفقات العمومیة بالغ الأهمیة للقضاء
یة، الإداري كونه الهیئة التي یؤول إلیها اختصاص النظر في المنازعات الصفقات العموم

والاستجابة للمتطلبات وضمان عدالة التوزیع من خلال مبدئي الشفافیة، والاستعمال الجید 
 للمال العام

                                                
 مرجع سابق, 51عامر الحاج, جامعة بسكر ة ,مجلة العلوم الإنسانیة ,ص  23 
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 سوف أنا تطرق في هذا المطلب إلى كیفیة الإجراءات العملیة لي إبرام وتنفیذ الصفقات
  العمومیة ( صفقة مسابقة معماریة ، و صفقة إنجاز أشغال ).

 معماریة) لعملیة لإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة (صفقة مسابقةالفرع الأول:الإجراءات ا - 
 تتمثل في المراحل التالیة : -

 أولا : اقتراح تسجیل عملیة قطاعیة ✔

مالیة ضمن إعداد میزانیة الدولة (التسییر+ التجهیز) للسنة الموالیة تطلب مصالح وزارة ال
الموافقة  لمالیة المطلوبة لإنجازها، وتتمومن مختلف الوزارات إعداد مقترحات المشاریع والأغلفة ا

طرف  علیها بعد جلسة التحكیم بین الوزارات المعنیة ووزارة المالیة، وبعد الموافقة علیها من
 وزارة المالیة یتم تسجیل العملیة .

یتم التبلیغ عنها بمقر الموافقة على تسجیل العملیة من طرف وزارة المالیة إلى السید والي 
دیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة وذلك بإعداد مقرر تسجیل العملیات وفق الغلاف الولایة وم

 24المالي الممنوح ویبلغ إلى المصلحة المعنیة بالإنجاز.

 ثانیا: إعداد دفتر الشروط للدراسة ✔

باعتبار الصفقة العمومیة عقد من عقود الإذعان فإن الإدارة تقوم قبل الإعلان عن النداء 
اد الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة بإرادتها المنفردة وفقا لما یسمى بدفتر للمنافسة بإعد

 25الشروط والذي یعد بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتأمل في حالة منحه الصفقة.

 الولائیة للصفقات للتأشیرة علیه . اللجنةثالثا: إحالة دفتر الشروط إلى  ✔

                                                
لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  ، مذكرة مقدمةآلیات الرقابة على الصفقات العمومیةالأمیر عبد القادر حفوظة،  - 24

 58، ص 2015/ 2014أكادیمي، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
، مجلة العقار للدراسات الاقتصادیة دفتر الشروط كآلیة لتحقیق شفافیة الإجراءات في الصفقات العمومیةمریم مسقم،  - 25

، 2018، دیسمبر 3، العدد 2لونیسي علي، البلیدة  (مجلة علمیة دولیة محكمة متخصصة في المیدان الاقتصادي)، جامعة
 117ص 
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+ العرض المالي) مع مقرر تسجیل  یتم تقدیم مشروع دفتر الشروط (العرض التقني
لائیة العملیة وتقریر تقدیمي ونسخة من الإعلانات باللغتین العربیة والأجنبیة إلى اللجنة الو 

فتر للصفقات للتأشیرة على دفتر الشروط بعد اجتماع اللجنة الولائیة للصفقات ودراسة مشروع د
 الشروط ترفع محضر تبین فیه الحالات التالیة :

 رفض.حالة ال -
 حالة الموافقة بدون تحفظات مع التأشیرة . -
حالة الموافقة مع التحفظات (رفع التحفظات من طرف صاحب المشروع) حیث تخضع  -

 هذه الإجراءات إلى قانون الصفقات العمومیة .
 رابعا: الإعلان في الجرائد ونشرة الصفقات العمومیة ✔

ت یتم إرسال إعلان إلى الشركة بعد استلام التأشیرة من طرف اللجنة الولائیة للصفقا
الوطنیة للنشر والإشهار التي بدورها تصدر الإعلان في الصحافة الوطنیة وفي النشرة الرسمیة 

 26لصفقات المتعامل العمومي

 خامسا: تحضیر العروض ( العروض التقنیة ) ✔

 ر،أول یوم بعد صدور الإعلان في الصحافة الوطنیة أو في الشركة الوطنیة للنشر الإشها
تباشر المصلحة المتعاقدة إعطاء دفتر الشروط حسب مدة تحضیر العروض المحددة في دفتر 
الشروط والإعلان، حیث یقوم المتعامل العمومي بسحب نسخة من دفتر الشروط مع دفع 

  المستحقات .

  

                                                
 141،  140بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص - 261 

 



 یة تبسة نموذجادراسة حالة بلد                                        :الفصـــــل الثاني
 

50 
 

 سادسا: إیداع العروض (العروض التقنیة) ✔

، ما ورد في دفتر الشروط والإعلانفي آخر یوم من مدة التحضیر العروض التقنیة وطبقا ل
 یتم إیداع العروض .

یتم تحضیر عرض الخدمات والعرض المالي بعد تأهل المتعهدین من مرحلة التقییم 
التقني یدعون إلى تحضیر عرض الخدمات والعرض المالي وفقا لما وردا في دفتر الشروط 

 والإعلان .

 سابعا: فتح الأظرفة (التقنیة) ✔

ض الواردة في سجل خاص بالعروض التقنیة وطبقا لدفتر الشروط بعد تسجیل العرو 
والإعلان المحدد لساعة وتاریخ ومكان فتح الأظرفة، حیث تجتمع لجنة فتح الأظرفة للقیام 

 بالمهام الموكل لها وتحریر محضر فتح الأظرفة التقنیة .

 ثامنا: تقییم العروض (التقنیة) ✔

ستدعاء من صاحب المشروع المحدد لساعة تجتمع لجنة تقییم العروض بناءا على ا
ومكان اجتماع لجنة تقییم العروض وتشرع اللجنة في تقییم العروض تبقى للمعاییر المدرجة 
في دفتر الشروط و تتوج عملها بمحضر تقییم العروض التقنیة ، حیث یتم إبلاغ المتأهلین 

 27لتحضیر عرض الخدمات و العرض المالي.

 ماتتاسعا: فتح أظرفة الخد ✔

في آخر یوم من مدة التحضیر عرض الخدمات والعرض المالي طبقا للإعلان ودفتر 
الشروط المحددة لساعة ومكان فتح الأظرفة، تجتمع لجنة فتح الأظرفة، في جلسة غیر علنیة 

 ویتم فتح أظرفة الخدمات فقط، و یحتفظ بالأظرفة المالیة المغلقة .

                                                
 59الأمیر عبد القادر حفوظه، المرجع السابق، ص  - 27
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 عاشرا: تقییم أظرفة الخدمات ✔

ف لجنة التحكیم المنشأة بمقرر من صاحب المشروع والمحددة هیكلتها في یتم من طر 
دفتر الشروط، وتجتمع في یوم یحدد مسبقا بعد استدعاء موجه لأعضائها وتدرس وتنقط كل 

 عروض الخدمات المقدمة، وتحریر محضر بأسماء الفائزین في المسابقة .

 الحادي عشر: فتح الأظرفة المالیة ✔

حدد الفائزین من طرف لجنة التحكیم یتم استدعاء لجنة الأظرفة بتاریخ مبعد تحدید قائمة 
 بساعة ومكان، إلى فتح الأظرفة للفائزین فقط (جلسة علنیة).

 الثاني عشر: تقییم العروض المالیة ✔

تجتمع لجنة تقییم العروض بعد استدعاء موجه لهم محدد لساعة ومكان الاجتماع وتقوم 
لة المالیة طبقا للمعاییر المذكورة في دفتر الشروط، ثم یتم حوص هذه اللجنة بتنقیط العروض

النقطة النهائیة لكل متعهد نقطة (العرض التقني + عرض الخدمات + العرض المالي) وترتب 
حسب اكبر نقطة، وتقترح إسناد الدراسة إلى المتعهد الذي یحصل على اكبر نقطة، ثم تحریر 

 محضر بالنقطة النهائیة بالترتیب.

 الثالث عشر: الإعلان عن المنح المؤقت ✔

بعد إتمام التقییم النهائي عن المنح المؤقت في نفس الجرائد التي صدر بها الإعلان عن 
 28أیام الطعون في النتائج . 10أیام للإطلاع عن النتائج و  3المسابقة وتمنح فیه 

 شیرةالرابع عشر: إرسال مشروع الصفقة إلى اللجنة الولائیة للصفقات للتأ ✔

تعد المصلحة المتعاقدة بناءا على دفتر الشروط ونتائج المسابقة مشروع الصفقة وكذلك 
المذكرة التحلیلیة وتقریر المدیر، ثم ترسل مع مشروع الصفقة (المذكرة التحلیلیة، الإعلانات، 

                                                
 79الأمیر عبد القادر حفوظه، المرجع السابق، ص  - 28
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محاضر التقییم والمنح، تقریر المدیر، مقرر تسجیل العملیة، العروض، ملف المتعهد) إلى 
جنة الولایة للصفقات من أجل الدراسة والتأشیرة وتبدي اللجنة الولائیة للصفقات برأیها الل

 بالحالات التالیة :

 عدم الموافقة ورفض التأشیرة على الصفقة . -
جنة الموافقة بتحفظات حیث یلزم على المصلحة المتعاقدة إعادة التعدیل ثم ترسل إلى الل -

 للتأشیرة .
 الموافقة مع التأشیرة . -
 الخامس عشر : إعتماد الصفقة وتنفیذها ✔

 حیث بعد تأشیرة اللجنة الولایة للصفقات تستلم المصلحة المتعاقدة الصفقة وترسل إلى
 المراقب المالي للالتزام و یمضى من طرف المصلحة المتعاقدة .

بعد الالتزام و الإمضاء یمنح الأمر بالخدمة للمتعهد وتقدم ملف الدراسة (المخططات 
 .29الشروط)  ودفتر

  الفرع الثاني: الإجراءات العملیة لإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة (صفقة إنجاز) -
 تمارس هذه الإجراءات في حدود القانون, و تتمثل في مایلي : -

 أولا: اقتراح تسجیل عملیة قطاعیة ✔

 ضمن إعداد میزانیة الدولة ( التیسیر + التجهیز ) للسنة الموالیة تطلب مصالح وزارة
 زها،المالیة ومن مختلف الوزارات إعداد مقترحات المشاریع و الأغلفة المالیة المطلوبة لإنجا

لموافقة اوتتم الموافقة علیها بعد جلسة التحكیم بین الوزارات المعنیة ووزارة المالیة وبعد 
 علیها من طرف وزارة المالیة یتم تسجیل العملیة .

                                                
 61،  60ص ص  عبد القادر حفوظه، المرجع السابق، - 29
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تسجیل العملیة من طرف وزارة المالیة إلى السید والي یتم التبلیغ عنها بمقر الموافقة على 
الولایة و مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة وذلك بإعداد مقرر تسجیل العملیة وفق الغلاف 

 المالي الممنوح ویبلغ إلى المصلحة المعنیة بالإنجاز .

 ثانیا: إعداد دفتر الشروط للدراسة ✔

احب المشروع تقوم الإدارة بإعداد دفتر بناءا على برنامج مساحي مقدم من طرف ص
شروط بشقیه (عرض مالي وعرض تقني)، فالعرض التقني یتكون من تعلیمة موجهة 
للعارضین، دفتر التعلیمات الخاصة ، دفتر التعلیمات المشتركة و الملاحق وعرض مالي به 

 تفصیل أسعار الدراسة 

 فقات للتأشیرة علیهثالثا: إحالة دفتر الشروط إلى اللجنة الولائیة للص ✔

یتم تقدیم مشروع دفتر الشروط (العرض التقني + العرض المالي) مع مقرر تسجیل 
العملیة وتقریر تقدیمي ونسخة من الإعلانات باللغتین العربیة والأجنبیة إلى اللجنة الولایة 

روع للصفقات للتأشیرة على دفتر الشروط، بعد اجتماع اللجنة الولائیة للصفقات ودراسة مش
 دفتر الشروط ترفع محضر تبین فیه الحالات التالیة :

 حالة الرفض . -
 حالة الموافقة بدون تحفظات مع التأشیرة . -
 حالة الموافقة مع التحفظات ( رفع التحفظات من طرف صاحب المشروع ) . -
 رابعا: الإعلان في الجرائد ونشرة الصفقات العمومیة ✔

لائیة للصفقات یتم إرسال الإعلان إلى الشركة بعد استلام التأشیرة من طرف الجنة الو 
الوطنیة للنشر الإشهار التي بدورها تصدر الإعلان في الصحافة الوطنیة وفي النشرة الرسمیة 

 لصفقات المتعامل المتعاقد .
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 خامسا: تحضیر العروض ✔

أول یوم بعد صدور الإعلان في الصحافة الوطنیة أو في النشرة الرسمیة لصفقات 
العمومي تباشر المصلحة المتعاقدة إعطاء دفتر الشروط حسب مدة تحضیر العروض المتعامل 

المحددة في دفتر الشروط والإعلان، حیث یقوم المتعامل العمومي بسحب نسخة من دفتر 
 الشروط مع دفع المستحقات .

 سادسا: إیداع العروض ✔

الشروط والإعلان  في آخر یوم من مدة التحضیر العروض التقنیة وطبقا لما ورد في دفتر
 30یتم إیداع العروض حسب المدة المحددة .

 سابعا فتح الأظرفة: ( التقنیة والمالیة ) ✔

بعد تسجیل العروض الواردة في سجل خاص بالعروض التقنیة والمالیة وطبقا لدفتر 
الشروط والإعلان المحدد لساعة وتاریخ ومكان فتح الأظرفة حیث تجتمع لجنة فتح الأظرفة 

 بالمهام الموكلة لهاللقیام 

 ثامنا: تقییم العروض ( التقنیة والمالیة ) ✔

 تتم مرحلة التقییم العروض عبر مرحلتین تتمثل في :

یر : تقییم العروض التقنیة حیث یتم تنقیط العروض التقنیة وفقا للمعایالمرحلة الأولى )1
المطلوبة  المحددة في دفتر الشروط ویتم تأهیل المتعهدین الذین تحصلوا على النقاط

 إلى المرحلة الثانیة التي تخص العروض المالیة .

                                                
إجراءات إبرام الصفقات -2بن غریب محمود، واري مروة، سرقیوي ربیحة، و ازع نسرین، مریخي سومیة، طرق و  -1 30

 .54، ص  2014-2015العمومیة, مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في القانون العام، جامعة سطیف، سنة 
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تقترح لجنة تقییم العروض على منح الصفقة للمتعهد من المتأهلین  المرحلة الثانیة: )2
 تقنیا الذي قدم أقل عرض مالي .

 تاسعا: الإعلان عن المنح المؤقت ✔

لجرائد التي صدر بها بعد إتمام التقییم النهائي یتم الإعلان عن المنح المؤقت في نفس ا
 .في النتائج 31أیام للطعون 10أیام للإطلاع على النتائج و  3الإعلان عن المسابقة وتمنح فیه 

 عاشرا: إرسال مشروع الصفقة إلى اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة ✔

 تعد المصلحة المتعاقدة بناءا على دفتر الشروط ونتائج المسابقة مشروع الصفقة وكذلك
نات، التحلیلیة وتقریر المدیر، ثم ترسل مع مشروع الصفقة (المذكرة التحلیلیة، الإعلا المذكرة

محاضر التقییم والمنح، تقریر المدیر، مقرر تسجیل العملیة، العروض، ملف التعهد) إلى 
یها اللجنة الولائیة للصفقات من أجل الدراسة والتأشیرة وتبدي اللجنة الولائیة للصفقات برأ

 التالیة :بالحالات 

 عدم موافقة ورفض التأشیرة على الصفقة . -
الموافقة في تحفظات حیث یلزم على المصلحة المتعاقدة إعادة التعدیل ثم ترسل إلى  -

 لجنة التأشیرة .
 الموافقة مع التأشیرة . -
 الحادي عشر: اعتماد الصفقة وتنفیذها ✔

اقدة الصفقة وترسل إلى حیث بعد تأشیرة اللجنة الولائیة للصفقات تستلم المصلحة المتع
المراقب المالي للالتزام وتمضى من طرف المصلحة المتعاقدة، حیث بعد الالتزام والإمضاء 

                                                
 .63الأمیر عبد القادر حفوظه، المرجع السابق، ص  - 31
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یمنح الأمر بالخدمة للمتعهد وتقدم ملف الدراسة (المخططات ودفتر الشروط) الأمر بالخدمة 
 )8لمكتب الدراسة بالمتابعة . (

 )الثاني عشر : نهایة الصفقة ( صفقة إنجاز  ✔

تنتهي الصفقة بتنفیذ موضوعها حیث وبعد إجراء وتطبیق المتعهد دفتر الشروط عملیا 
 32یتم تسلیم المشروع إلى المصلحة المتعاقدة وتتم عبر مرحلتین :

 المرحلة الأولى: الاستلام المؤقت  )1

إن الاستلام المؤقت للأشغال یعبر عن عملیة تسلم الأشغال المنجزة من طرف المتعامل 
، أي الانتهاء من تقدیم الخدمة للإدارة صاحبة المشروع، ویكون عن طریق معنیة المتعهد

الأشغال المنهیة من طرف المهندس المكلف بالمراقبة التقنیة للمشروع والمكلف من طرف 
الإدارة المسیرة للمشروع وممثل عن مكتب الدراسات والإمضاء على محضر التسلیم المؤقت 

جزت ضمن المواصفات المطلوبة في العقد المبرم بین جمیع الذي یظهر بأن الأشغال أن
  الأطراف .

 المرحلة الثانیة : التسلیم النهائي )2

في حالة عدم تسجیل أي تحفظات خلال فترة ضمان المشروع وقیام المتعامل المتعاقد بدفع 
سنوات) یتم رفع الید عند الضمان من طرف  10الضمان العشري (اتفاقیة تأمین لمدة 

 33حة المتعاقدة. المصل

جراءات الصفقات العمومیة  المطلب الثاني: اقتراحات وتدابیر في مجال إبرام وإ

                                                
 64،  63الأمیر عبد القادر حفوظة، المرجع السابق، ص ص   - 32
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كة في إطار تحسین قانون تنظیم الصفقات العمومیة تقوم الدولة بتحدیث القانون وفق الحر 
 سلوبأالدائمة للبیئة الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة، وهذا في إطار تأسس هذه التحدیثات وفق 

ا التغذیة العكسیة الذي من خلاله یتم تجمیع أهم الملاحظات المتعلقة بهذا القانون ضمن هذ
السیاق فإننا نقدم اقتراحات متعلقة بتحسین بعض النقاط قانون تنظیم الصفقات العمومیة 

 والمستمدة من الممارسة الفعلیة لهذا القانون .

 دةالفرع الأول: اقتراحات وتدابیر المصلحة المتعاق

إن الأهمیة الكبیرة للصفقات العمومیة في تحقیق المصلحة العامة جعل المشرع الجزائري 
یلیها الاهتمام وهو ما یتم من خلال التعدیلات المتكررة التي عرفها نظام الصفقات العمومیة، 

 34خاصة من خلال تحدید الطرف المتعاقد الممثل للمصلحة العامة " المصلحة المتعاقدة " .

بمادة مستقلة في قانون الصفقات تكون أكثر وضوحا  6مضمون المادة  تخصیص -
 وتفصیلا ، وعدم إرجاعها إلى صدور نصوص تنظیمیة لاحقة .

الرفع في مبالغ تسقیف الصفقات والعقود وسندات الطلب الخاصة بالأشغال والتوریدات  -
الذي و الدراسات وفق ما یسایر التضخم من جهة و ضخامة الاستثمار العمومي 

 خصصته السلطة العمومیة خلال البرامج الحماسیة من جهة أخرى .
 رفع المبلغ المخصص للأشغال ذات الطابع الاستشاري والتي لا تكون ملأ الاستشارة  -
ة % من تأشیرة الرقاب20إعفاء جمیع الملاحق بما فیها ملاحق الغلق التي تتعدى نسبته  -

 ) . 106الخارجیة ( المادة 
 121الإجراءات التنظیمیة لتشكل لجان الفتح والتقییم ( المادة توضیح وتحدید -

123 125( 

                                                
، مذكرة مقدمة لنیل المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائريجمال سعد االله،  - 34

 .7، ص 2017/ 2016شهادة الماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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فتح إمكانیة الإسناد للمتعهد الموالي دون إعادة الإجراءات من جدید في حالة رفض  -
 تأشیرة الصفقة من طرف الرقابة الخارجیة .

ض إلغاء إشهار حالة عدم الجدوى في حالة عدم تلقي أي عرض أو أي تأهیل تقني لعر  -
 وحید .

إعداد دفاتر الشروط أعباء نموذجیة خاصة بالمشاریع ذات الطابع التكراري ( بغض  -
 النظر عن التفصیل الكمي والتقدیري ) .

 إعداد دفتر التعلیمات المشتركة نموذجي موحد لجمیع القطاعات حسب طبیعة الأشغال  -
لة عوض اللجوء إلى إلزامیة اللجوء إلى إبرام صفقة بالنسبة للشطر الثابت بصفة مستق -

 35الإلغاء بسبب عدم كفایة رخصة البرنامج .
 الفرع الثاني: اقتراحات وتدابیر اللجنة المتعاقدة -

غموض وتداخل في تفسیر وتطبیق النصوص المتعلقة بعدم إمكانیة إلغاء إجراءات  -
المناقصة بسبب العروض المالیة المبالغ فیها أو بمعنى آخر عدم كفایة الأموال 

 دة للعملیة .المرصو 
تخفیف وثائق تشكیل الملف الخاص بالعرض التقني ودراسة إمكانیة استبدال بعض  -

 الوثائق بآلیات تكنولوجیة للمراقبة وتأكید الصلاحیة .
 اقتراح مواصلة تقییم العرض الوحید بعد عدم جدول مناقصة مباشرة . -

 الفرع الثالث: اقتراحات وتدابیر المتعامل المتعاقد -
 تخفیف في إجراءات إعداد ملفات دفتر الشروط .محاولة ال -
 ضرورة إقامة أیام دراسیة لشرح وتوضیح التعدیلات في مجال قانون الصفقات العمومیة  -
ت محاولة إختصار الوقت في إجراءات إبرام وتنفیذ الصفقة وذلك سن القوانین والتشریعا -

 تضبط مدة وتاریخ إعداد الصفقة .
 یة الصفقة إلى نهایتها .تقلیص مدة الإجراء منذ بدا -
 36وجوب صدور الإعلانات في جرائد محلیة مما یجعلها مسموع بها . -

                                                
 71 70حفوظه، المرجع السابق، ص  الأمیر عبد القادر  - 35
  72المرجع نفسه، ص   - 36
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 :خلاصة الفصل الثاني

لكي تتحقق المصلحة المتعاقدة أهدافها وبرامجها لابد من تحدید الحاجات بصفة عقلانیة 
دفتر شروط بغیة تحقیق ما تم التخطیط له، والوصول إلى الأهداف المرجوة، كما یجب إعداد 

یضمن المصلحة المتعاقدة تحقیق أحسن إنجاز وبأحسن نوعیة وبأقل الأسعار لأنه كلما تم 
إعداده بطریقة جیدة كلما حقق حمایة أكبر للمصلحة المتعاقدة بصفة خاصة و للمال العام 
بصفة عامة، ولتحقیق ذلك لابد من الإعلان عن هذه الصفقة واثق الطرق القانونیة لتحقیق 

ضفاء الشفافیة . مبدأ  المساواة بین المتعهدین، وإ

وهذا كله بین مدى حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد المالیة العامة المتاحة 
بإقرارها قانون مكافحة الفساد والذي یتمیز بالشدة في معاقبة المخالفین للقانون، كما وضعت 

یة للمصلحة المتعاقدة وتضعها في مأمن الدولة أجهزة رقابیة والتي تعتبر في حد ذاتها حما
وتجنبها الوقوع في الأخطاء التي قد تفسر أو تحتسب سوء استعمال المال العام واتهامه في 
تبدید المال العام أو سوء التسییر، ومنه فإن الرقابة تلعب دور تقویمي و تقییمي أكثر منه 

 عقابي و ردعي إلا من ثبت سوء تصرفه في المال العام
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 بموجب الجزائري المشرع أنشأ العمومیة، الصفقات على الإداریة الرقابة إطار في
 الصفقات تنظیم المتضمن 2015 سنة سبتمبر 16 في الصادر 247- 15 الرئاسي المرسوم
 على للرقابة البلدیة اللجنة منھا بالرقابة، خاصة لجانا العام المرفق وتفویضات العمومیة
 أو التشكیلة حیث من سواء خاص، قانوني بنظام اللجنة ھذه تتمیز العمومیة،حیث الصفقات

 ھي التي التأشیرة منح یخص فیما القرار اتخاذ مركز البلدیة اللجنة وتمثل المھام، حیث من
 .العام المال حمایة أدوات أحد

 ھذا محدد، قانون نظام لھا العمومیة الصفقات لجان تمارسھا التي الخارجیة القبلیة فالرقابة
  العمومیة بالصفقات والمتعلقة المتعاقبة النصوص مختلف عبر ملحوظا تطورا عرف النظام

 رقابة تعكس التي النتائج من العمومیة للصفقات البلدیة اللجنة تمنحھا التي التأشیرة وتعتبر
 . وتنفیذھا الصفقة إبرام إستكمال قصد المتعاقدة المصلحة تطلبھا إلزامیة وھي اللجنة ھذه

 عقلانیة بصفة الحاجات تحدید من لابد وبرامجھا أھدافھا المتعاقدة المصلحة تتحقق كي و
 دفتر إعداد یجب كما ، المرجوة الأھداف إلى والوصول ، لھ التخطیط تم ما تحقیق بغیة

 لانھ الأسعار  بأقل و نوعیة بأحسن و إنجاز أحسن تحقیق المتعاقدة المصلحة یضمن شروط
 للمال و خاصة بصفة المتعاقدة للمصلحة أكبر حمایة حقق كلما جیدة بطریقة إعداده تم كلما
 القانونیة الطرق واثق الصفقة ھذه عن الإعلان من لابد ذلك ولتحقیق ، عامة بصفة العام

 . الشفافیة إضفاء و ، المتعھدین بین المساواة مبدأ لتحقیق

 المتاحة العامة المالیة للموارد الأمثل الاستغلال على الدولة حرص مدى بین كلھ وھذا
 وضعت كما ، للقانون المخالفین معاقبة في  بالشدة یتمیز والذي الفساد مكافحة قانون بإقرارھا
 مأمن في وتضعھا المتعاقدة للمصلحة حمایة ذاتھا حد في تعتبر والتي رقابیة أجھزة الدولة
 في واتھامھ العام المال استعمال سوء تحتسب أو تفسر قد التي الأخطاء في الوقوع وتجنبھا
 منھ أكثر تقییمي و تقویمي دور تلعب الرقابة فإن ومنھ ، التسییر سوء أو العام المال تبدید
 . العام المال في تصرفھ سوء ثبت من إلا ردعي و عقابي

Note Summary  

Within the framework of administrative control over public 
procurement, the Algerian legislator, by presidential decree 15-247 of 
September 16, 2015 regulating public procurement and public utility 
authorizations, established special committees for oversight, 
including the Municipal Committee for Oversight of Public 
Procurement, where this committee is characterized by a special legal 
system, Whether in terms of composition or in terms of tasks, the 
municipal committee represents the decision-making center with 
regard to granting a visa, which is one of the tools for protecting public 
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money. The external tribal control exercised by the public 
procurement committees has a specific legal system. This system has 
known a remarkable development through the various successive 
texts related to public deals. The visa granted by the municipal 
committee for public deals is considered one of the results that 
reflects the control of this committee and is mandatory required by 
the contracting authority in order to complete the conclusion and 

implementation of the deal. 

In order for the contracting authority to achieve its goals and 
programs, the needs must be identified in a rational manner in order 
to achieve what was planned and reach the desired goals. In a good 
way, whenever he achieves greater protection for the contracting 
interest in particular and for public money in general, and to achieve 
this, it is necessary to announce this deal, trusting the legal methods 
to achieve the principle of equality between contractors, and to 
impart transparency. All this shows the extent of the state's keenness 
to make optimal use of the available public financial resources by 
approving the anti-corruption law, which is characterized by severity 
in punishing violators of the law. It interprets or calculates the misuse 
of public money and its accusation of wasting public money or 
mismanagement, and from this, oversight plays a evaluative and 
evaluative role more than punitive and deterrent, except for those 

whose misconduct in public money is proven. 
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 التقدم نحو بالمجتمع الدفع بغیة عام بشكل الدولة لتدخل آلیة باعتبارها العمومیة الصفقات إن
 آلیات على الاعتماد مناطه ودائم مستمر تقویم إلى تحتاج أنها إلا الاقتصاد، وتقویة والرقي
 أقرها والتي والخارجیة الداخلیة الرقابة وسائل من تكثیف الجزائري المشرع حاول ولهذا رقابیة،

 من وهذا القانونیة، النصوص من كبیرة بمجموعة وأفردها العمومیة الصفقات قانون خلال من
 اختیار في الجماعیة ومبدأ جهة من العمومیة الصفقات إبرام في الشفافیة مبدأ تكریس أجل

 المتنافسین بین المساواة تكفل مشروعة منافسة لضمان وأیضا ثانیة، جهة من المتعاقد المتعامل
 أخرى جهة ومن العامة الخزینة وحمایة العامة النفقات ترشید هدف یحقق بما أخرى جهة من
 هذه فإن أخرى جهة ومن العامة، الخزینة وحمایة العامة النفقات ترشید هدف یحقق بما

 عقدت وأیضا الأجانب، نالمستثمری تشجع لا العمومیة الصفقات مجال في المتكررة التعدیلات
 التبسیط ویحاول هذا في یتدخل أن الجزائري المشرع فعلى وبالتالي الإجراءات القوانین هاته
 .نسبیا مستقرة لها المنظمة القوانین یجعل بأن یحاول و والآلیات الإجراءات من

 :  الیها المتوصل النتائج

 : یلي ما استخلاص و الفرضیات اختبار من الدراسة هذه مكنتنا

 خلال من الجزائري المشرع عالج كیف حول الأولى الفرضیة تدور: الأولى الفرضیة 
 مرحلة للعملیة خلال من وذلك الرقابة أدوات فرض كیفیة 247/15 الرئاسي المرسوم مواد

 التي الطریقة: أن لكون الفرضیة صحة الى استخلصنا نهایتها،و الى بدایتها منذ الصفقة إعداد
 /247 العام المرفق تفویضات و العمومیة الصفقات تنظیم قانون في الجزائري المشرع وضعها

15 . 

 الصفقات تنظیم قانون وضح كیف حول الثانیة الفرضیة تعاجل: الثانیة الفرضیة       
 المختلفة المراحل مراقبة في ودورها ومهامها الرقابیة الهیئات هذه عمل عملیة كیفیة العمومیة

 وقوعها وتجنب الأخطاء بتفادي تتم الرقابیة الأجهزة هذه ،حیث الصفقات وتنفیذ لإبرام
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 الرقابیة الأشكال وفق مستقبلا فیها الوقوع لتفادي وتوجیهات توصیات وتقدم وتصحیحها
حداث الإجراءات تطبیق مرونة مدى على والوقوف الممارسة  علیها المناسبة التعدیلات وإ

 تعدد من بالرغم: أن لكون الفرضیة صحة إلى استخلصنا و العام، المال على الحفاظ وكذلك
 هذه بها تحظى التي الواسعة والصلاحیات الجزائري المشرع أنشأها التي الرقابیة الأجهزة
 الوعي غیاب الى العمومیة الصفقات على الرقابة فعالیة في مساهمتها مدى في الأجهزة
 وكذلك العمومیة الصفقات مجال في المتعاملین طرف من العام المال تجاه بالمسؤولیة والحس
 الصفقات مجال في الفساد نسب بزیادة سمح العمومیة الصفقات تنظیم قانون في الثغرات وجود

 العمومیة

 على العمومیة الصفقات وتنفیذ إبرام عملیة فكرة حول الثالثة الفرضیة تدور:  الثالثة الفرضیة  
 قمنا أننا: خلال من الفرضیة صحة أثبتنا وقد المختصة، مصالحها عبر تبسة بلدیة مستوى
 مراحلها بمختلف العمومیة الصفقات وتنفیذ لإبرام العملیة الإجراءات لشرح حالة دراسة بإعداد

 طریق عن علیها الرقابة آلیات توضیح وكذلك تبسة بلدیة مستوى وعلى نهایتها إلى بدایتها من
 تواجه وصعوبات عراقیل و ثغرات هناك أنه إلا تعددها الرغم ومن الرقابیة، الأجهزة مختلف
 . الصفقة أطراف جمیع

 

 للصفقات البلدیة اللجنة لرقابة تدعیما  نتائج جملة لدینا  الموضوع، هذا عبر أوردناه ما كل بعد
 : ذلك بیان یلي وفیما أخرى، جهة من العام المال على وحفاظا جهة من العمومیة

 

 المرافق مختلف حاجیات لتلبیة المهمة الآلیات من آلیة العمومیة الصفقات إن  - 1 
 .المحلیة التنمیة تحقیق في وتساهم المواطن تخدم التي والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة
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نما لتحقیق فقط ضخمة مالیة مبالغ تتطلب التي العمومیة لصفقاتا -2   أهدافها،وإ
 وشعبیة حكومیة ومدرب،ومساندة مؤهل جهاز و وفعالة كفؤة إدارة ذلك جانب إلى تتطلب
 . ومخلصة واعیة

 بالفساد المتمیزة القطاعات أكثر من الجزائر في العمومیة الصفقات قطاع یعتبر -3 
 أن قبل الذاتیة المكاسب وتحقیق الصالح لتجسید وسیلة أصبحت فقد العامة، الأموال وتبدید
 المواطن تخدم تنمویة لإنجاز وسیلة تكون

 لسد محاولة عن یعبر قد لأخرى فترة من الصفقات لتنظیم المشرع مراجعة نإ -4 
 یكون وقد الرقابي، لعملها ممارستها أثناء الرقابیة اللجان بها تصطدم التي والنقائص الثغرات

 العام بالمال والتلاعب للنفوذ الوظیفة استغلال لتفادي منه إدراكا ذلك

 تهدف تسهیلات منح بغرض وهذا تغییرات العمومیة الصفقات قانون شملكما  -5 
 بحیاة مباشرة المتصلة تلك خاصة الدولة مشاریع الحسن السیر تعیق التي العقبات تذلیل إلى

 لصالح الصفقات منح تسهیل أجل من الإلزامیة والتدابیر الإجراءات أخذ بینها من المواطنین،
 .العمومیة المؤسسات

 قانون نظام لها العمومیة الصفقات لجان تمارسها التي الخارجیة القبلیة رقابةال -6 
 بالصفقات المتعلقة المتعاقبة النصوص مختلف عبر ملحوظا تطورا عرف النظام هذا محدد،

 .  العمومیة

 التي النتائج من العمومیة للصفقات البلدیة اللجنة تمنحها التي التأشیرة عتبرت -7 
 الصفقة إبرام إستكمال قصد المتعاقدة المصلحة تطلبها إلزامیة وهي اللجنة هذه رقابة تعكس

 الذي والغموض التعقید یكشف العمومیة للصفقات البلدیة اللجنة رقابة لدراسة المتعمق وتنفیذها
 للمصلحة یمكن الذي رفضها حالة في التأشیرة منح تجاوز إلى إضافة الرقابة، هذه یكتنف

 . اللجنة لهذه الرقابي الدور فعالیة من یحد الذي الأمر وهو اتخاذه المتعاقدة
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 أن إلا فیها المنتخبین بمشاركة العمومیة للصفقات البلدیة اللجنة تشكیلة میزتت -8 
 اشتراط عدم إلى بالإضافة معدومة، تكون تكاد أو محدودة جد تبقى اللجنة هذه في مشاركتهم

 للصفقات البلدیة اللجنة و عامة بصفة العمومیة الصفقات لجان لأعضاء الكفاءة لشرط المشرع
  . خاصة بصفة

 : والتوصیات الاقتراحات

 247- 15 رقم الرئاسي للمرسوم والتطبیقیة التنظیمیة النصوص بإعداد لإسراع) ا 1 
 واللبس الغموض لإزالة وذلك العام، المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات تنظیم المتضمن

 . یتضمنها التي النقاط من كثیر عن

 الصفقات في الفساد ومكافحة الثغرات كل بإزالة یسمح بما القانونیة المنظومة تكییف عادة) إ2 
  .المحلیات مستوى على وخاصة العمومیة

 إدارة مجال في والاتصال للإعلام الحدیثة التكنولوجیات مزایا من الاستفادة رورة) ض3 
طلاق بإنشاء الخصوص وجه على والتعجیل العمومیة، الصفقات  الالكترونیة البوابة وإ
 المرسوم من 206  إلى 203 المواد نص في المذكور الإجراء هذا العمومیة، للصفقات
 تطبق لم مازال التي" الالكترونیة بالطریقة بالاتصال المعنون القسم في 247/15 الرئاسي
 .العملي المیدان في وتفعل

 رقابة من عامة بصفة العمومیة للصفقات للجان الرقابي بالدور الارتقاء ورة) ضر 4 
 .  التسییر ونوعیة الأداء رقابة إلى المطابقة

 الحجم یتابعون الذین"  المستقلین المیدان مراقبي" ب الحالیة الرقابة آلیات عیم) تد5 
 بتواطؤ المنجزة المشاریع تكلفة تضخیم ظاهرة من للحد والمفوترة، المنجزة للأشغال الحقیقي

 رقابة سیما لا المالیة والأجهزة الهیئات رقابة تفعیل إعادة ضرورة مع الإداریین الأعوان من
 .المحاسبة مجلس رقابة و للمالیة العامة المفتشیة



 الخاتمة
 

65 
 

 تطویرهم طریق عن وذلك البلدیة العمومیة الصفقات لجنة في المنتخبین دور تفعیل رورة) ض6
 .  المجال هذا في مستواهم وتحسین

 : الدراسة آفاق 

 مجموعة تقدیم وكذا المذكورة، النتائج إلى والتوصل النحو هذا على الموضوع لهذا تناولنا بعد
 السلطات قبل من الاعتبار بعین التوصیات هذه تأخذ أن الأخیر في نأمل التوصیات، من

 ، العمومیة الصفقات كبیرة أهمیة تعطي مازالت المتوالیة الإصلاحات وأن خاصة المعنیة،
 آفاقا یفتح أن یمكن والذي الموضوع إثراء في الیسیر بالشيء ولو ساهمنا قد أننا نأمل كما

. العمومیة الصفقات مجال في متخصصة لدراسات بدایة نقطة ویكون البحث لمواصلة جدیدة
 : في تتمثل للدراسة آفاق نقترح للموضوع السابقة دراستنا خلال من وعلیه

 . المشاریع تضخیم من للحد المیدانیین المراقبین ودور الرقابة آلیات دور تفعیل 

 .   الجزائري القانون وفق علیها الرقابة وآلیات العمومیة الصفقات تنفیذ إجراءات

 . العمومیة الصفقات على الإداریة الرقابة آلیات 


